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 ـ أحكام عامة1الباب 

 التعاريف 1المادة 

 :لأغراض هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه

ضاً ، أو عضـواً في       شخص يكون عضواً في مجلس الإدارة، أو مديراً مفو          أي "مدير "يعني مصطلح 
 ؛ ةرف الأجنبيافي حالة المصف مصرلجنة مراجعة حسابات المصرف، أو مديراً معينا لفرع 

 شركة تسيطر على مصرف، وأي شركة أخرى تسيطر عليها الشركة           "شركة تابعة  "مصطلحعني  ي
التي تسيطر على المصرف، وأي شركة أخرى يقرر أا كذلك وفقا لمعايير تنص عليها لائحة البنك                

 المركزي العراقي؛

 إدارة العمليات اليومية للمصرف؛ مسؤولاً عن شخصاً "مدير مفوض" يعني مصطلح

 هذا القانون لمباشـرة الأعمـال       تصريحاً بمقتضى  شخصاً يحمل ترخيصاً أو      "مصرف"يعني مصطلح   
 المصرفية والأنشطة المصرفية الأخرى؛

 شركة تملك مصرفاً أو تسيطر على مصرف؛" شركة مصرفية قابضة " يعني مصطلح

 ؛27ورة في المادة الأنشطة المذك" أنشطة مصرفية" يعني مصطلح

 ودائع نقدية أو أموال أخرى واجبة السداد من الجمهور          تلقّي أعمال   "أعمال مصرفية " يعني مصطلح 
 لغرض إعطاء قروض أو توظيف استثمارات لحساب المستلم؛

 مكان عمل يشكل جزءًا تابعاً لمصرف من الناحية القانونية وتجري فيه كـل              "فرع"يعني مصطلح   
 أو بعضها؛ ولأغراض هذا القانون تعامل جميع المكاتب الفرعية المحليـة لمصـرف              الأنشطة المصرفية 

أجنبي على أا مكتب فرعي واحد وجميع المراسلات من البنك المركزي العراقـي إلى أي مكتـب                 
فرعي من هذا القبيل يجوز قانوناً تصريفها إلى المكتب الفرعي الذي يعينه المصرف الأجنبي للبنـك                
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العراقي لهذا الغرض، أو إلى مكتب فرعي يختاره البنك المركزي العراقي في حالـة عـدم                المركزي  

 إخطار المصرف الأجنبي له بتعيين مكتب فرعي معين؛

 ؛61من المادة ) 6( مصرفاً مؤسساً وفقا للفقرة "المصرف الوسيط" يعني مصطلح

 البنك المركزي العراقي؛) في النص الإنكليزي(CBI"" يعني مصطلح

موجودة على شركة أخرى إذا كان شخص"السيطرة "عتبرت : 

شـخص   يملك أو يسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بواسطة          )1( 
 في المائة أو أكثر من الأسـهم المصـوتة في           25واحد أو أكثر، على     

  التصويت عن هذه الأسهم؛ حقالشركة، أو لديه 

 إدارة الشركة؛ أولديه صلاحية انتخاب أغلبية أعضاء مجلس  )2( 

 .يمارس نفوذاً مسيطراً على نحو ما يحدده البنك المركزي العراقي )3( 

 أي صرف أو التزام بصرف مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ المصـروف              "ائتمان"يعني مصطلح   
والباقي ودفع فائدة أو أي رسوم أخرى على هذا المبلغ، سواء أكان مضموناً أو غير مضمون، وأي                 

 لموعد استحقاق دين، وأي ضمان يصدر وأي شراء لسند دين أو حق آخر في دفـع مبلـغ                   تمديد
 نقدي قد يقتضي دفع الفائدة إما مباشرة أو بسعرِ شراءٍ بخصم؛

 أي صك مديونية يكون قابلاً للتداول وأي صك آخـر يعـادل صـك               "الدين سند"يعني مصطلح 
صك مديونية آخر قابـل للتـداول بواسـطة         المديونية هذا، وأي صك قابل للتداول يمنح الحق في          

الاكتتاب أو التبادل؛ ويجوز أن تكون سندات الدين القابلة للتداول في شكل شهادة أو في شـكل                 
 قيد دفتري؛

أي قيدٍ  بعليه  يستدل   مبلغاً نقدياً معينا يدفع لشخص، سواءٌ أكان أم لم يكن            "وديعѧة "يعني مصطلح   
 بشروط تسدد بموجبها الوديعة أو تحول إلى حساب آخر، بفائدة           في سجلٍّ للشخص المستلم للمبلغ،    
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أو بفرق أو بدون فائدة أو فرق، إما لدى الطلب أو في وقت أو ظروف يتفق عليها المودع وذلـك       

 الشخص أو يتفق عليها نيابة عنهما؛

) د(عية   شخصاً تم إخطار البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة الفر         "مدير فرع معين  "يعني مصطلح 
  بأنه مسؤول عن العمليات التي يقوم ا مصرف أجنبي في العراق؛6من المادة ) 1(من الفقرة 

  الدينار العراقي؛"الدينار "يعني مصطلح

، عند استخدامه في وصف شخص اعتباري، شخصاً اعتباريا يوجـد مكتبـه             "محلي "يعني مصطلح 
  مكتب، مكتباً موجوداً في العراق؛عني، عند استخدامه في وصفيالرئيسي في العراق، و

 ؛37 المعنى الوارد في المادة "حساب خامل"يقصد بمصطلح 

 شخصاً يعتبر أميناً وجديراً بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنيـة أو            "شخص صالح ولائق  "يعني مصطلح 
المركـزي  خلفيته وخبرته أو مركزه المالي أو مصالحه في قطاع الأعمال غير مؤهل في رأي البنـك                 

العراقي لأن يكون مالكاً أو مديراً لمصرف أو وصياً على مصرف؛ على أنه يشـترط ألا يعتـبر أي                   
 : شخص شخصاً صالحاً ولائقاً إذا كان ذلك الشخص

عليه بسببها بالسجن  ، أو كان يمكن أن يحكممقد أدانته محكمة جنائية بجريمة حكِ )1(
ع غرامة، إلا إذا كان الدافع وراء هذا الحكم أو كان لمدة سنة واحدة أو أكثر بدون خيار دف

 يمكن أن يكون الدافع إليه آراءه أو أنشطته الدينية أو السياسية؛ أو

  محكمة قضائية إفلاسه في غضون السنوات السبع الماضية؛ أوأشهرتقد  )2(

أساس قد جردته سلطة مختصة من أهلية ممارسة مهنة أو أوقفته عن ممارسة مهنة على  )3(
 سوء سلوك شخصي لا صلة له بآرائه أو أنشطته الدينية أو السياسية؛ أو 

 لإدارة شركة أو أصدرت هيئة مختصة أمراً عدم أهليتهقد أعلنت محكمة قضائية  )4(
 يقضي بأنه لا يصلح لإدارة شركة؛
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ي  قائمة أسماء المصارف في سجل المصارف الذي ينشـره البنـك المركـز             "القائمة "يعني مصطلح 

 العراقي؛

 عند استخدامها في وصف شخص اعتباري أو مكتب شخصاً اعتباريـا أو             "أجنبي  "يعني مصطلح   
 مكتباً لا يكون شخصاً اعتباريا محليا أو مكتباً محليا؛

  شخصاً طبيعيا أو شخصاً اعتباريا، أو كليهما؛"شخص"يعني مصطلح 

شخص   أو بواسطة يعمل بمفرده و غير مباشرة لشخص،     حيازة مباشرة أ  " حيازة مؤهلَة "يعني مصطلح 
عشرة في المائة أو أكثر مـن رأس        هذه الحيازة فيه    آخر أو أكثر أو بالتضافر معهم، في مشروع تمثل          

 على إدارة المشروع الذي توجد      كبير ممارسة نفوذٍ فيه هذه الحيازة    المال أو حقوق التصويت أو تتيح       
  المركزي العراقي؛فيه الحيازة، حسبما يقرر البنك

 :فيما يتعلق بمصرف" شخص ذو صلة"يعني مصطلح

 أي مدير في المصرف؛ )1( 

 أي شخص له صلة بمدير بحكم الزواج أو صلة الدم أو القرابة حتى الدرجة )2( 
 أطفال المدير بالتبني أو الأطفال الذين يكون حاضناً لهـم، وأي            بما في ذلك  الثانية،  

 دير؛شخص آخر يقيم في بيت الم

أي شخص لديه حيازة مؤهلَة في المصرف، وأي مشروع تكون فيـه لأي              )3( 
شخص من هذا القبيل أو أي مدير للمصرف حيازة مؤهلَـة، وأي مـدير لهـذا                

 الشخص أو المشروع؛ و

 في إعداد بيانات المصرف      الحسابات أي مشروع، لا يكون خاضعاً لتوحيد      )4( 
 .هذا المشروعيعمل في  مؤهلَة، وأي مدير المالية، يملك فيه المصرف حيازة
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 مكان عمل يشكل جزءًا تابعاً من الناحية القانونية لمصـرف وتقتصـر             "مكتب تمثيل "يعني مصطلح 

الأنشطة فيه على تقديم المعلومات ووظائف الاتصال، ولا تمارس فيه أي أعمال مصرفية ولا يجـوز                
  السداد؛تكون مستحقة أي ودائع أو أموال أخرى من الجمهور تلقّيفيه 

 أي شخص اعتباري يملك فيه شخص آخر أو مجموعة من الأشـخاص             "شرآة تابعة "يعني مصطلح 
يعملون بشكل متضافر ما يعادل خمسين في المائة أو أكثر من الأسهم المصوتة في ذلـك الشـخص                  

ص ممارسة سيطرة   الاعتباري؛ أو حيازة مؤهلَة تتيح لهذا الشخص الآخر أو لهذه اموعة من الأشخا            
  الحيازة؛ موضعفعالة على إدارة أو سياسات الشخص الاعتباري 

محكمة الخـدمات الماليـة المنشـأة       " محكمة الخدمات المالية  " أو مصطلح    "المحكمѧة  "يعني مصطلح 
 .بموجب قانون البنك المركزي العراقي

 الأهداف التنظيمية 2المادة 

وتتضـمن  .  هو الحفاظ على الثقة في الجهـاز المصـرفي          الهدف التنظيمي الرئيسي لهذا القانون     -1
الأهداف التنظيمية الأخرى تعزيز الفهم العام للنظام المصرفي بتقديم معلومات ملائمة، والحفاظ على             
درجة ملائمة من الحماية للمودعين، والمساعدة على الحد من الجرائم المالية، بمـا فيهـا الاحتيـال                 

 .ل الإرهابيةوغسل الأموال وتمويل الأعما

  يؤدي البنك المركزي العراقي وظائفه بطريقة تتماشى مع الأهداف التنظيمية ويعتبرها البنـك               -2
 . لتحقيق تلك الأهدافطريقة ملاءمة  أكثرالمركزي العراقي

 المحظورات 3المادة 

  لا يحق لأي شخص في العراق أن يمارس أعمالاً  مصرفية دون الحصول علـى تـرخيص أو                    -1
ح من البنك المركزي العراقي بممارسة الأعمال المصرفية، إلا إذا كان شخصاً استثناه البنـك               تصري

 .6والفقرة ) 3(المركزي العراقي بموجب الفقرة 
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 :  لا يقع الأشخاص التالي ذكرهم تحت طائلة هذا القانون-2

ابات  من اكتتالأشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يقدموا تمويلاً حصريا -أ
رأسمالية غير واجبة السداد ومن عائدات الائتمانات التي يتلقوا من مؤسسات مالية أو من 

 سندات ديون صادرة في أسواق رأس المال؛ أو

الأشخاص الذين يتلقون، في مقابل إصدار سندات دين شركات أو سندات عادية  -ب 
 القيامه الأموال إلا لغرض لشركات، أموالاً من الجمهور واجبة السداد ولا يستخدمون هذ

 .استثمارات لحسام الخاصب

  الأشخاص الذين يجوز أن يستثنيهم البنك المركزي العراقي من مقتضيات هذا القانون باعتبار               -3
أم، بحكم الطبيعة التعاونية لعملياتهم وحجمها، لا يمارسون أعمالاً  مصرفية على نطاق يقتضـي               

اً تجاريا، وذلك بشرط أن تكون الاستثناءات الممنوحة على هذا          وجود مشروع أعمال منظم تنظيم    
 ، أو أن تكـون جزئيـة وتـذكر          ة معينة  زمني لفترةالنحو من البنك المركزي العراقي مشروطة أو        

ق على هؤلاء الأشخاصأحكاماً معينة في هذا القانون تطب. 

بأي لغةٍ، بخصـوص    " فمصر"أو مشتقات كلمة    " مصرف"  لا يجوز أن يستخدم أحد كلمة         -4
أي أعمال أو منتجات أو خدمات دون أن يكون لديه ترخيص أو تصـريح بممارسـة الأعمـال                  

 به  اًعترفم عليه أو    وصاًنصمالمصرفية صادر عن البنك المركزي العراقي، إلا إذا كان هذا الاستخدام            
" مصرف"ستعمل فيه كلمة     اتفاق دولي، أو إلا إذا كان واضحاً من السياق الذي ت            في القانون أو في  

في اسمها، إلا   " مصرف"ولا يجوز لمكاتب التمثيل أن تستخدم كلمة        . أا لا تتعلق بالأنشطة المصرفية    
جزءًا لا يتجزأ من اسم المصرف الأجنبي التي تنتمـي          " مصرف"في الحالات التي تشكل فيها كلمة       

 .ه الحالاتفي هذ" مكتب تمثيل"إليه تلك المكاتب، بشرط أن تضاف عبارة 

  تكون للبنك المركزي العراقي سلطة دخول مكاتب أي شخص وفحص حسـاباته ودفـاتره                -5
ومستنداته وسجلاته الأخرى إذا قرر البنك المركزي العراقي أن هناك أسباباً معقولة للاشتباه بـأن               
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 ـ               اذ هذا الشخص يمارس أنشطة تتعارض مع الأحكام السابقة من هذه المادة؛ ويقوم مسـؤولو إنف

القانون، فور تلقيهم طلباً من البنك المركزي العراقي، وباستخدام القوة عند الضـرورة، بمسـاعدة               
البنك المركزي العراقي على دخول أماكن هذا الشخص وفحص حسـاباته ودفـاتره وسـجلاته               

 .الأخرى

قـة  دقيال عملاً بإتاحة الائتمـان للمحـال التجاريـة       ى  النشاطات التي تؤد  يسمح بممارسة    – 6
 تأذن به كيانات تمـارس سـلطة        كما،  المصارف أو برامج مِنح مشاة من كيانات غير         ،صغيرةوال

 الكيانات التي تمارس    على هذه و. هذا القانون أحكام   من تطبيق    النشاطات هذه   ستثنىوت. حكومية
ات الاسـتثناء  وتقارير دورية إلى البنك المركزي العراقي بشـأن          تاراشعإأن تقدم   سلطة حكومية   

 . وبرامج المنحالممنوحة المتعلقة بتقديم الائتمان

 

  ـ منح التراخيص2الباب 

 التراخيص والتصاريح  4المادة 

  يتطلب تأسيس مصرف في العراق، بما في ذلك تأسيس مصرف فرعي يملك مصرف أجنبي أو                 -1
  من البنـك     شركة مصرفية قابضة  أجنبية أغلبية أسهمها أو كلها؛ إصدار ترخيص مصرفي مسبقاً            

ويتطلب إنشاء فرع أو مكتب تمثيل لمصرف أجنبي في العراق إصـدار تصـريح              . المركزي العراقي 
ويطلب من المصرف الأجنبي التابع لمصرف أجنبي ألاّ يقلَّ رأسماله    .  البنك المركزي العراقي   مسبقاً من 

 .  استثمار رأس المال هذاموقعولا توجد أي قيود على .  مليار دينار50عن 

  يعطى الترخيص أو التصريح الممنوح بموجب هذا القانون خطياً إلى أجلٍ غير مسمى ولا يجوز                 -2
ويكـون  . ويحدد الترخيص أو التصريح، أو مرفقاته، الأحكام والشروط التي صدر بموجبها          . تحويله

ع حـائزي   امتثال جميع الشروط المتعلقة بإصدار ترخيص أو تصريح مطلباً مستمراً ينطبق على جمي            
 .التراخيص أو التصاريح، ما لم يعدلها البنك المركزي العراقي فيما بعد
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  لا يجوز إصدار التراخيص إلا للشركات التي تؤسس على هيئة أشخاص اعتباريين وفقاً لقوانين                -3

ويجوز أن تكون هذه الشركات شركات تابعة يملك مصرف أجنبي          . على نحو ملائم  العراق وتسجل   
 لا يصـدر    ،الشركة التابعة في حالة    .ركة مصرفية قابضة أجنبية أغلبية أسهمها أو كلها       أو تملك ش  

سلطة إشراف في البلد الذي      الترخيص إلاّ إذا كان المصرف المالك خاضعاً لإشراف موحد بواسطة         
  . يوجد فيه المقر الرئيسي للمصرف المالك

ية الخاضعة لإشراف أو تنظيم شامل، على   لا يجوز إصدار التصاريح إلا لفروع المصارف الأجنب   -4
 .أساس موحد من قِبلِ سلطة إشراف في البلد الذي يوجد فيه المكتب الرئيسي للمصرف الأجنبي 

 الكيانات التابعة للمصارف وفروع المصارف المملوكة جزئيا أو كليا لأشخاص أجانب تعامل             – 5
 . تعاملُ ا المصارف المحليةبموجب القوانين العراقية بنفس الطريقة التي

 يناير/  كانون الثاني  31ستة مصارف إلى    على   الأجنبية العدد الكلي لتراخيص المصارف      يقتصر -6
 .وبعد ذلك لا توجد أي حدود للعدد.  2008

المصـارف المحليـة الموجـودة أو       أسهم  أو أقل من    % 50 يستطيع الشخص الأجنبي امتلاك      -7
 .6-4 ذلك في عداد التراخيص المحدودة بموجب المادة الجديدة، دون أن يدخل

 للإشراف  اًلأجانب امتلاك مصارف أو أسهم في مصارف إلاّ إذا كانوا مصرفاً خاضع           ل يحق لا   -8
 .  في بلد آخر إشرافٍالموحد لسلطةِ

 طلب الترخيص  5المادة 

وتتبع الطلبات الشكل   .   تقدم طلبات الحصول على تراخيص إلى البنك المركزي العراقي خطياً           -1
والتفاصيل التي تحددها لائحة البنك المركزي العراقي، وتكون مشفوعة بالمستندات التي تحددها تلك             

 .اللائحة
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  يتضمن الطلب المقدم من شركة تأسست على هيئة شخص اعتباري وفقاً لقـوانين العـراق                 -2

 :المستندات والمعلومات التالية

 الذي تم بموجبه تكوين الشركة الطالبة، إلى جانب عقد ستندالم  نسخة مصدقَة من -أ
 تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، إن وجدا، وعنوان مكتبها الرئيسي؛

   مبالغ رأسمال الشركة الطالبة المصرح به والمكتتب به، بما في ذلك المبالغ المدفوعة؛-ب

مهنته، إلى جانب بيان يفصل   اسم كل مدير وجنسيته ومكان إقامته الدائم وعمله أو -ج
ذكر ثلاثة أشخاص على الأقل يمكن الرجوع إليهم فيما يتعلق مع مؤهلاته وخبرته المهنية 

 به؛

  اسم كل مالك لحيازة مؤهلَة وجنسيته ومكان إقامته الدائم وعمله أو مهنته، بما في -د
انب اسمي شخصين على الأقل ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهلَة،  إلى ج

يازة الحيمكن الرجوع إليهما ويشهدان بسلامة مركزه المالي وفي حالة ما إذا كان مالك 
ؤهلَة هيئةً اعتبارية، ترفق نسخ من أحدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة، بما الم

  ذلك؛كلما أمكنيشمل حسابات الأرباح والخسائر، 

لأسهم والملاّك المستفيدين النهائيين للأسهم يذكر فيها اسم المالك  قائمة بحملَة ا-هـ 
وعنوانه وعدد الأسهم التي يملكها، إلى جانب نسخة من سجل حملَة الأسهم في حالة 

 الأسهم المسجلة؛ 

  إفادة كتابية، من كل مدير ومالك لحيازة مؤهلَة، تكون موقَّعة منه حسب الأصول -و
نات من قبل محكمة جنايات بارتكاب جرائم، وحالات إشهار الإفلاس ويذكر فيها أي إدا

الشخصي، أو منعه من ممارسة مهنة، أو اشتراكه في الماضي أو في الحاضر بصفة إدارية في 
ويحدد البنك المركزي العراقي (شركة أو مشروع آخر يخضع لدعوى إعسار، إن وجد 

 ؛)النص الموحد لهذه الإفادة
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ثلاثة بيانات مالية سنوية مراجعة، تشمل الميزانيات العمومية   نسخ من أحدث -ز

 وحسابات الأرباح والخسائر للشركة الطالبة، في حالة انطباق ذلك؛ 

  خطة للأعمال تبين أهداف الأعمال وأنواع الأنشطة المتوخاّة للمصرف المقترح، بما -ح
في ذلك إجراءات مناسبة بما (يتضمن وصفاً لهيكله التنظيمي ونظم ضوابطه الداخلية 

إلى جانب الميزانيات العمومية المتوقعة ) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية
وحسابات الأرباح والخسائر وبيانات التدفق النقدي الخاصة بالسنوات المالية الكاملة الثلاث 

 التالية؛

لمراجعة الخارجية   بيان من مراجع حسابات يبدي استعداده لأن يتولى مهمة ا-ط
 ؛46للحسابات بموجب المادة 

  فيما يتعلق بالشركة الطالبة وفيما يتعلق بكل مالك لحيازة مؤهلَة، بما في ذلك المالك -ي
المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهلَة، قائمة بالمشاريع التي توجد مشاركات فيها،  تبين، على 

 والعناوين المسجلة لتلك المشاريع؛وجه التحديد، حجم هذه المشاركات 

  موقع المكان الرئيسي للأعمال وأي مكان آخر داخل العراق أو خارجه تعتزم الشركة -ك
 أن تمارس فيه الأعمال المصرفية؛

   دليل على دفع رسوم الطلب؛-ل

   أي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي لأغراض الطلب؛ -م

 فيها الشركة الطالبة شركةً تابعةً لمصرف أجنبي أو لشركة مصرفية   في أية حالة تكون-ن
 بيان يفيد بأن سلطة الإشراف الخارجية المسؤولة عن الإشراف الحازم على -قابضة  أجنبية 

الشركة الطالبة في البلد الذي أنشئ فيه المصرف الأجنبي أو تكوين الشركة القابضة المصرفية 
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 على ما هو مزمع من إقامة عمليات في العراق، وأا تمارس الأجنبية ليس لديها اعتراض

 .إشرافاً عالميا موحدا على الشركة الطالبة

  في حالة الشركات التي لا تكون قد تأسست وفقاً لقوانين العراق، تتكون إجراءات الحصول                -3
يم طلب أولي مـن     على ترخيص لممارسة الأعمال المصرفية من مرحلتين، هما مرحلة أولى تبدأ بتقد           

مؤسسي الشركة للحصول على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية، ومرحلة ثانية تبـدأ بتقـديم              
الشركة طلباً ائياً للحصول على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية بعد أن تكون قد تأسست وتم               

 ـ       . تسجيلها حسب الأصول في السجل التجاري      ات ويكـون الطلـب الأولي مشـفوعاً بالمعلوم
، بشرط جواز تقديم مستندات معينة في شـكل مسـودة           )2(والمستندات المؤيدة المبينة في الفقرة      

وعندما يقرر البنك المركزي العراقي، بعد تلقّيه طلباً أولياً         . بموافقة البنك المركزي العراقي على ذلك     
رين المقتـرحين  للحصول على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية وبعد لقائه بالمؤسسـين وبالمـدي   

للمصرف، أن الطلب الأولي مقبول وكذلك المستندات المؤيدة له، يقوم البنك المركـزي العراقـي               
بإخطار مقدمي الطلب بأن طلبهم الأولي مستوفىً ويطلب إليهم بدء المرحلة الثانية بتقـديم طلـب                

 .ائي للحصول على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية

 فرع طلب تصريح ل  6المادة 

  للبنك المركزي العراقي أن يمنح تصريحاً  بأن يفتح في العراق فرع لمصرف أجنبي مرخص لـه                   -1
وسوف يسمح لفـروع المصـارف الأجنبيـة        . بممارسة الأعمال المصرفية في البلد الذي أنشئ فيه       

. صـرفية بالمساهمة في النشاطات المصرح ا للمصارف المحلية وفقاً لأحكام وشروط تصـاريحهم الم            
         وتحـدد لائحـة البنـك      . وتقدم طلبات الحصول على التصاريح إلى البنك المركزي العراقي خطيا

المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون مشفوعة بما تحدده لائحة البنـك المركـزي               
   -:العراقي من مستندات، ويجب أن تشمل ما يلي

من ) ل(و ) ي(و ) ز(إلى ) أ ( لفقرات الفرعية من   المعلومات والمستندات المبينة في ا-أ
، في حالة المصرف الأجنبي مقدم الطلب، باستثناء أن الفقرتين 5من المادة ) 2(الفقرة 
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لا تنطبقان  على كبير المديرين في المكتب الرئيسي ) 2(من الفقرة ) و(و ) ج(الفرعيتين 

 للمصرف الأجنبي ؛

) 2(من الفقرة ) ك(و ) ط(و ) ح(نة في الفقرات الفرعية   المعلومات والمستندات المبي-ب
  بشأن تشغيل الفرع المقترح؛5من المادة 

  شهادة تعيين تحدد اسم مدير فرع المصرف المعين وجنسيته ومكان إقامته الدائم وعمله -ج
أو مهنته، باعتباره الموظف الأعلى للمصرف في العراق، المسؤول عن أداء وظائف المصرف، 

 جانب بيان يبين بالتفصيل مؤهلاته وخبرته المهنية ويتضمن أسماء  ثلاثة أشخاص على إلى
 .الأقل يمكن الرجوع إليهم

من ) 2(من الفقرة ) و(   إفادة خطية، من كل مدير في الفرع، بموجب الفقرة الفرعية -د
 ؛5المادة

شراف الحازم على   بيان يفيد بأن ليس لسلطة الإشراف الأجنبية، المسؤولة عن الإ-هـ 
المصرف الأجنبي في البلد الذي أنشئ فيه أي اعتراض على الإنشاء المقترح لفرع في العراق، 

 وتمارس إشرافاً مصرفيا موحدا شاملاً على المصرف مقدم الطلب؛ 

  أي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي لأغراض الطلب، بما في ذلك تعهد -و
المسؤول الأعلى فيه، يؤيده قرار على يد م الطلب صادر عن المكتب الرئيسي من جانب مقد

ملائم من مجلس إدارته، يفيد بأنه سيتيح، بناء على طلب من البنك المركزي العراقي، 
وبالعملة وفي المكان اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي، الأموال اللازمة لتغطية جميع 

 يتحملها مقدم الطلب في ممارسة الأعمال المصرفية المصرح ا الالتزامات والخصوم التي
 .بموجب التصريح
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  للفرع الرئيسي، بعد إخطاره البنك المركزي العراقي مسبقاً  وبعد موافقة البنـك المركـزي                 -2

العراقي، أن يفتح مكاتب فرعية إضافية في العراق، بشرط تعيين فرع واحد باعتباره الفرع الرئيسي               
 . اق يمكن أن تقدم إليه مذكرة إحضار أو إشعار بدعوىفي العر

 طلب تصريح لمكتب تمثيل  7المادة 

  للبنك المركزي العراقي أن يمنح تصريحاً  لفتح مكتب تمثيل واحد أو أكثر في العراق لمصـرف                   -1
لذي أجنبي بشرط أن يكون لدى هذا المصرف الأجنبي ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية في البلد ا              

وتقصر مكاتب التمثيل أنشطتها على تقديم المعلومات والقيام بمهام الاتصال، ولا تمارس            . أنشئ فيه 
الأعمال المصرفية أو أي أنشطة مماثلة أخرى أو تتلقى ودائع أو أموالاً أخرى واجبة السـداد مـن                  

 . الجمهور في العراق

وتحدد .  البنك المركزي العراقي خطيا      تقدم طلبات الحصول على تصاريح لمكاتب التمثيل إلى         -2
لائحة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات، التي تكون مشفوعة بما تحدده تلك اللائحة              

 .من مستندات ضرورية بخصوص طلب التصاريح

 منح ترخيص أو تصريح  8المادة 

خيص أو تصـريح      في غضون شهرين من تاريخ تقديم طلب أو طلب أولي للحصول على تر              -1
بممارسة الأعمال المصرفية، يخطِر البنك المركزي العراقي مقدم الطلب بما إذا كان الطلـب يعتـبر                

وفي غضون ستة أشهر من تاريخ إخطارٍ من البنك المركزي العراقي يفيد بأن الطلب يعتبر               . مستوفى
لى مقدم الطلب نسخة مـن      مستوفىً، يوافق البنك المركزي العراقي على الطلب أو يرفضه ويرسل إ          

 .قراره

 في  5مـن المـادة     ) 3(  يبت البنك المركزي العراقي في الطلبات النهائية المقدمة عملاً بالفقرة             -2
 .غضون شهرين من تاريخ تقديمها
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) 1(  للبنك المركزي العراقي، في حالات استثنائية، تمديد المواعيد النهائية المحـددة في الفقرتين               -3
 . أن يخطر مقدم الطلب بأسباب التأخير قبل أن يحين الموعد النهائي، بشرط)2(و 

  يجري البنك المركزي العراقي، قبل أن يوافق على طلب للحصول على ترخيص أو تصـريح                 -4
بممارسة أعمال مصرفية، عمليات تحقُّق مالي وجنائي وشخصي ومهني من خلفية ملاّك الحيـازات              

.  ومديري المصرف المقترح الذي يكون الطلب المقدم بخصوصه معلقـاً          المؤهلَة في المصرف المقترح   
، تقدم المصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي تخضع لإشراف البنك المركـزي            غايةوتحقيقاً لهذه ال  

العراقي وللسلطات الوطنية والمحلية المختصة بجباية الضرائب وإنفاذ القانون إلى البنـك المركـزي              
ويقيم البنك المركزي العراقي اتصالاً مباشراً مع سلطة الإشراف         . ومات يطلبها منها  العراقي أي معل  

من المادة  ) 2(من الفقرة   ) ن(الأجنبية المختصة للتحقُّق من الإقرارات المقدمة عملاً بالفقرة الفرعية          
 .6من المادة ) 1(من الفقرة ) هـ( أو عملاً بالفقرة الفرعية 5

 على ترخيص أو تصريح لممارسة أعمال مصرفية إذا لم يقتنع البنـك               ترفض طلبات الحصول    -5
المركزي العراقي بأن الشروط المحددة في هذا القانون أو التي يستوجبها هذا القانون لإصدار هـذا                

وينشر البنك المركزي العراقي بموجب لائحته، المعايير التي سيطبقها         . الترخيص أو التصريح مستوفاة   
 .ات التي تقدم إليه للحصول على ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفيةفي تقييم الطلب

 :  يمنح البنك المركزي العراقي ترخيصاً أو تصريحاً  لدى اقتناعه بخصوص-6

 ، حسب انطباق أي منهما؛ 6 أو المادة 5  صحة المستندات المقدمة عملاً بالمادة -أ

   المركز المالي لمقدم الطلب وتاريخه؛-ب

   شخصية مديري مقدم الطلب وخبرتهم المهنية كأشخاص صالحين ولائقين؛-ج

  هوية وشخصية ملاّكه كأشخاص صالحين ولائقين، وبخاصة الأشخاص الذين يملكون -د
 حيازات مؤهلَة؛
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  كفاية ما لدى مقدم الطلب من موظفين وموارد تشغيلية ومالية وبنية رأسمالية -هـ 

 والخصوم التي يتحملها في ممارسة الأنشطة المصرفية المقترحة المراد لتغطية جميع الالتزامات
 .إجازتها بموجب الترخيص أو التصريح

   سلامة العمليات المقترحة؛-و

   صحة خطة الأعمال؛-ز

   اعتزام مقدم الطلب الاحتفاظ بوجود مادي له في عنوان ثابت في العراق؛ -ح

عنية مستوى كافياً من الإشراف الحازم على أساس   ممارسة سلطة الإشراف الأجنبية الم-ط
موحد، وذلك في أي حالة يكون فيها مقدم الطلب شركة تابعة لمصرف أجنبي أو لشركة 

 .مصرفية قابضة أجنبية أو في حالة ما إذا كان التصريح يتعلق بفرع لمصرف أجنبي 

يص أو تصريح إلى مقـدم الطلـب          يبلَّغُ القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي بمنح ترخ          -7
 أو إذا لم تكن الجريدة الرسمية متاحة لهذا الغرض بصورة متكررة، ينشـر              ،وينشر في الجريدة الرسمية   

لـدى  "). النشرة الرسمية "يشار إليها يما يلي أدناه باسم       (في نشرة أو نشرات عامة واسعة الانتشار        
 .قائمة الواردة في سجل المصارفإصدار الترخيص أو التصريح، يضاف المصرف إلى ال

  في حالة رفض طلب ترخيص أو تصريح يقدم البنك المركزي العراقي إشعاراً بقرار الـرفض                 -8
وإذا ظل الطلب غير مستوفىً أو لم يحقق الوفـاء بالشـروط في             . مشفوعاً بوصفٍ لأسباب الرفض   

أعـلاه،  ) 1( بموجب الفقرة    غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تلقّي إخطار من البنك المركزي العراقي          
وفي جميع الحالات، لا يحق لمقدم الطلب اسـترداد رسـوم           . يعتبر مقدم الطلب متخلياً عن الطلب     

 .الطلب المدفوعة

  يجب أن تخطِر المصارف البنك المركزي العراقي بأي تغييرات في الظروف من شأا أن تؤثر                 -9
ويجب أن يحصل المصرف المحلي     .  ترخيص أو تصريح   في البيانات المقدمة منها في طلب الحصول على       
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على موافقة البنك المركزي العراقي مسبقاً  على أي تعديلات يعتزم إدخالها على عقد تأسيسـه أو                 

ولا يبدأ نفاذ هذه التعديلات والتغييرات إلا بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها             . على لائحته 
ر المصارف التي تحمل تصريحاً  البنك المركزي العراقي بـأي           وتخطِ. وتسجيلها في سجل المصارف   

 . تغييرات تحدث في عقد تأسيسها أو في لوائحها دون تأخير لا موجب له

 المكاتب الإضافية  9المادة 

لا يجوز لأي مصرف أن يفتح فرعاً أو مكتب تمثيل أو يؤسس شركة تابعة في العراق دون أن يخطر                   
ولا يجوز لأي مصرف محلـي أن يفـتح         .  أولاً ويحصل على موافقته مسبقاً       البنك المركزي العراقي  

فرعاً أو مكتب تمثيل أو يؤسس شركة تابعة خارج العراق دون الحصول أولاً على موافقة مسـبقة                 
 المصارف البنك المركزي العراقي بأي تغيير يحدث في مكان أي           وتخطِر. من البنك المركزي العراقي   

 .تمثيل أو شركة تابعة أو بأي إغلاق لأي فرع أو مكتب تمثيل أو شركة تابعةفرع أو مكتب 

 سجل المصارف  10المادة 

  يعد البنك المركزي العراقي ويحتفظ بسجل مركزي للمصارف لأغراض المعاينة مـن قِبـلِ                 -1
ويقيد السجل لكل مصرف حاصل على ترخيص ولكل فرع ومكتب تمثيـل لمصـرف              . الجمهور

الاسم والعنوان ورقم التسجيل، وتاريخ إصدار أو إلغاء البنك المركزي          : ل على تصريح  أجنبي حاص 
العراقي ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية، وعقد التأسيس والمستندات القانونية الأخرى            
للمصرف المعني، ومعلومات عن مديري المصرف تتضمن نطاق سلطتهم فيما يتعلق بإلزام المصرف،             

بالإضافة إلى . ين أي مكاتب فرعية أو مكاتب تمثيل ومكاتب موجودة في الخارج، إن وجدت   وعناو
ذلك، في حالة المكاتب الفرعية ومكاتب التمثيل، يقيد السجل اسم وعنـوان المكتـب الرئيسـي                

وينشر البنك المركزي العراقي قائمة كاملة بحائزي  . للمصرف الأجنبي الذي تنتمي إليه تلك المكاتب      
راخيص والتصاريح، لا تبين سوى الأسماء وعناوين المكاتب الرئيسية ونوع الترخيص أو التصريح             الت

وتنشر أيضـاً في النشـرة      .  من كل سنة   يناير/ الممنوح، في النشرة الرسمية أثناء شهر كانون الثاني       
 .الرسمية على فترات منتظمة أي تغييرات في القائمة تحدث أثناء السنة
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تبين المصارف في جميع المستندات والتفويضات والأوراق التي تستخدمها في معاملاتها             يجب أن     -2

 .رقم التسجيل المخصص لها وعنوان مكتبها الرئيسي

 الرسوم  11المادة 

  يتقاضى البنك المركزي العراقي ويحصل، لكي يغطي جزءًا من مصـروفاته المرتبطـة بمـنح                 -1
رسماً على كل طلب من طلبات الحصول علـى تـرخيص أو            تراخيص للمصارف والرقابة عليها،     

تصريح لممارسة الأعمال المصرفية، إلى جانب رسم صيانة عن كل سنة يكون فيهـا تـرخيص أو                 
 .تصريح ممارسة الأعمال المصرفية نافذاً

  يذكر البنك المركزي العراقي هيكل الرسوم في لائحته وينعكس في هذا الهيكل حجم وطبيعة                -2
وللبنك المركزي العراقي أن يأخذ في الحسبان تكـاليف الرقابـة           .  التي تقوم ا المصارف    الأعمال

 . الخاصة، إن وجدت، التي تعزى إلى أنشطة مصرفية معينة

 إاء العمليات طوعاً   12المادة 

  لا يجوز لأي مصرف أن ينهي عملياته دون أن يحصل أولاً على موافقة مسبقة على ذلك من                   -1
ويجوز تصفية المصرف بناء على قرار من ملاّكه بعد موافقة البنك المركزي            . ك المركزي العراقي  البن

العراقي على إاء عملياته طوعاً وبعد تقديم طلب خطي إلى البنك المركزي العراقي لإلغاء الترخيص               
 .أو التصريح

قد وفى بجميع التزامات المصرف   لا يمنح الإلغاء إلا إذا قرر البنك المركزي العراقي أن المصرف    -2
تجاه مودعيه ودائنيه الآخرين وعملائه وموظفيه، أو قام بتسوية تلك الالتزامات على نحو يقبله البنك               

 .المركزي العراقي

  يلغي البنك المركزي العراقي الترخيص أو التصريح متى قرر أن المصرف اسـتوفى الشـروط                 -3
 ).2(المنصوص عليها في الفقرة 
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 إلغاء ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية  13ة الماد

  لا يجوز إلغاء ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية إلا بقرار من البنك المركزي العراقي                 -1
 :يستند إلى واحد أو أكثر من الأسباب التالية

لفات   استناد الحصول على الترخيص إلى بيانات كاذبة أو احتيالية أو حدوث مخا-أ
 جوهرية أخرى بخصوص تقديم طلب الحصول على الترخيص؛ 

  عدم استخدام المصرف ترخيص ممارسة الأعمال المصرفية في غضون اثني عشر  شهراً -ب
من تاريخ بدء نفاذه، أو توقف المصرف لمدة تتجاوز ستة أشهر عن ممارسة الأعمال المتعلقة 

أخرى واجبة السداد أو عن تقديم ائتمانات أو بتلقّيه من الجمهور ودائع نقدية أو أموالاً 
 توظيف استثمارات لحسابه الخاص؛

   تصريف المصرف شؤون إدارته أو عملياته بطريقة غير مأمونة أو غير سليمة؛-ج

   انتهاك المصرف أمرا صادرا عن البنك المركزي العراقي؛-د

أي قانون أو أي لائحة صادرة  انتهاك المصرف، بطريقة تؤثر ماديا في سلامته المالية، –هـ 
عن البنك المركزي العراقي أو أي شرط أو تقييد مرفق بترخيص أو تصريح صادر عن البنك 

 المركزي العراقي؛

  ضلوع المصرف، أو المصرف الأجنبي أو الشركة القابضة المصرفية الأجنبية التي يكون -و 
 أنشطة إجرامية تشكل المصرف شركة تابعة لها، أو ضلوع شركة تابعة للمصرف، في

 احتيالاً أو غسلاً للأموال أو تمويلاً للإرهابيين؛

 التي يكون المصرف ،  فقدان المصرف الأجنبي أو الشركة القابضة المصرفية الأجنبية-ز
  ترخيص العمل الخاص به أو ا؛،شركة تابعة لها
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لمصرف لنقل المصرف   مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على ا-ح

كل إدارته وعملياته ودفاتره أو سجلاته، أو جزءًا منها، إلى خارج العراق دون الحصول 
 مسبقاً على موافقة خطية من البنك المركزي العراقي؛

  مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لكون المصرف -ط
ن المصرف تابعاً لمصرف أجنبي أو شركة مصرفية قابضة عضواً في مجموعة شركات، أو لكو

 أجنبية لا يخضع أي منهما لرقابة كافية؛ أو 

  تعيين سلطة الإشراف الأجنبية المسؤولة عن الرقابة على المصرف أو المصرف الأجنبي -ي
اً الذي يكون المصرف تابعاً له أو الشركة القابضة المصرفية الأجنبية التي يكون المصرف تابع

 . لها وصياً أو حارساً للمصرف أو للمصرف الأجنبي أو للشركة القابضة المصرفية الأجنبية

 :  يلغي البنك المركزي العراقي ترخيصاً أو تصريحا-2

  وقت إقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف بناء على قرار من محكمة الخدمات المالية                -أ 
 ؛ أو78عملاً بالمادة 

 .12من المادة ) 3 ( عملاً بالفقرة-ب 

  تكون قرارات إلغاء ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية، التي تتخذ بموجب هـذه                -3
ويبلغ البنـك المركـزي العراقـي       . المادة، قرارات خطية وتتضمن الأسباب التي اتخذت بناءً عليها        

، وينشـره في النشـرة      المصرف المعني بكل قرار من هذا القبيل فوراً، ويسجله في سجل المصارف           
ويبدأ نفاذ القرار الذي يتخذ بموجب هذه المادة من وقت إبلاغه إلى المصرف المعني، إلا إذا                . الرسمية

ويستوفى شـرط   .  يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار     30حدد القرار موعداً آخر لبدء نفاذه لايتجاوز        
الفرعي المعين أو إلى مكتب التمثيل الموجه إليه     إبلاغ المصرف الأجنبي ذا القرار بإبلاغه إلى المكتب         

 .القرار
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تعـيين  ) 1(  تتضمن قرارات البنك المركزي العراقي إلغاء ترخيص أو تصريح، عملاً بالفقرة              -4

 . ليقوم بتصفية المصرف69وصي وفقاً للمادة 

 

  ـ رأس المال3الباب 

 مال المصارف المحلية الحد الأدنى لرأس  14المادة 

ويحتفظ المصرف في جميع الأوقات برأسمال مدفوع يمثل        . بالديناردد رأسمال المصرف المحلي       يح  -1
 أو يحتفظ بمبلغ أعلى من ذلك يقـرره البنـك المركـزي             دينار مليارات   10حدا أدنى لا يقل عن      

 شـهراً مـن     18ويجب أن تصل المصارف الموجودة إلى رأس المال المذكور أعلاه خلال            . العراقي
 .يخ نفاذ هذا القانون تار

  لا يجوز لأي مصرف أن يعلن أو يسجل في أي حساب أو يدفع لحَملَة الأسهم أي حصة من                    -2
أرباحه، أو أن يقوم بأي تحويل لأرباحه إذا كان هذا التحويل أو الدفع يسفر عن حدوث انخفاض                 

           أدنى ويقتضيها هـذا القـانون أو        في رأسماله أو احتياطياته إلى ما يقل عن المستويات التي تمثل حدا 
 .تقتضيها أي لائحة أو أوامر صادرة عن البنك المركزي العراقي

  لا يجوز لأي مصرف أن يوزع أرباحا على حملَة الأسهم قبل إطفاء جميع المصروفات المتعلقة                 -3
 .بتأسيس المصرف وتنظيمه الأولي

 . المصرف في أي فترة محددة يوجد أي حد لمبلغ رأس المال الممكن وضعه في  لا-4

 الأصول المحلية الصافية المطلوبة لفروع المصارف الأجنبية  15المادة 

يحتفظ كل فرع من فروع أي مصرف أجنبي ، إذا أصدر إليه البنك المركزي العراقـي توجيهـات                  
نـك  بذلك، بأصول في العراق تزيد عن خصومه المستحقة لِمقيمين في العراق بأي مبلغ يحـدده الب               

 . المركزي العراقي
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 المتطلبات الأخرى المتعلقة برأس المال  16المادة 

  يحتفظ كل مصرف في جميع الأوقات برأسمال، بما في ذلك رأسماله السليم واحتياطياته السليمة                -1
 في المائة من القيمة الكلية لأصوله المحددة على أساس معدل           12في العراق، لا تقل قيمته عما يعادل        

اعاة عنصر المخاطرة، أو أي نسبة مئوية أعلى من ذلك تحددها لائحة البنك المركزي العراقـي،                لمر
ولأغراض تطبيـق هـذا     . بحيث يتكون ما لا يقل عن نصف رأس المال هذا من رأس مال أساسي             

الشرط، يعرف البنك المركزي العراقي في اللائحة معنى رأس المال ورأس المال الأساسـي وفئـات                
ل المخاطَر ا، ويكون تعريف وتحديد رأس المال ورأس المـال الأساسـي والاحتياطيـات               الأصو

 .والأصول متسقاً مع المعايير الدولية

  يخصم مبلغ أي حيازة لرأس المال في مصرف آخر أو مؤسسة مالية أخرى من رأسمال المصرف                  -2
 ).1(لأغراض حساب النسبة عملاً بالفقرة 

 العراقي، بموجب اللائحة، مبادئ تكوين وحيازة الحد الأدنى لرأس المال             يحدد البنك المركزي    -3
 . المدفوع لأي مصرف

 

  ـ إدارة المصرف4الباب 

 مجلس الإدارة  17المادة 

ويحدد مجلس  .   يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تصريف أعمال المصرف وعن وضع سياساته            -1
اطر وسياسات الاستثمار والنسب الدنيا التي تقتضيها الإدارة، على وجه الخصوص، معايير إدارة المخ      

 .الحكمة والمعايير المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية، الخاصة بالمصرف

ويعـين أعضـاء مجلـس الإدارة في        .   يضم مجلس إدارة المصرف ما لا يقل عن خمسة أعضاء           -2
؛ ويجوز إعادة تعيينـهم لفتـرات       الاجتماع العمومي لحَملَة الأسهم لفترة لا تتجاوز أربع سنوات        
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ويجوز لحَملَة أسهم المصرف في اجتماعهم العمومي تحديد مكافأة أعضاء مجلس           . لاحقة مدتها مماثلة  

 .ويختار مجلس الإدارة رئيساً له من بين أعضائه. الإدارة

 :  يجب أن تتوافر في رئيس مجلس الإدارة وكل واحد من أعضائه الشروط التالية-3

 كون له أهلية قانونية وأن يكون شخصاً صالحاً ولائقاً؛  أن ت-أ

 . سنة30  ألا يقل عمره عن -ب

  يجب أن تكون لدى أغلب أعضاء مجلس إدارة المصرف خبرة مصرفية كـبيرة، وألاّ يعملـوا                  -4
 .لحساب المصرف على أساس التفرغ

 :  لا يجوز أن يكون عضو مجلس الإدارة-5

رف آخر، إلا إذا كان المصرف تابعاً لهذا المصرف الآخر أو كان   مديراً أو موظفاً في مص-أ 
كلا المصرفين تحت سيطرة مشتركة، بشرط ألاّ يشكِّل أولئك الأعضاء في تلك الحالة أغلبية 

 أعضاء مجلس إدارة المصرف؛ أو

 .  مسؤولاً حكوميا يرأس وزارةً أو يشغل منصباً في مجلس الوزراء-ب

الإدارة بأمانة وبحسن نية استهدافاً لما يحقق مصالح المصرف على خـير              يتصرف أعضاء مجلس      -6
ا يتحلى به الشخص الحكيم بدرجة معقولة من عناية واجتـهاد           بمويتحلَّونَ في أداء وظائفهم     . وجه

 .ومهارة في الظروف المماثلة

م الأصـوات   وفي حالة انقسا  .   تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين         -7
 .بالتساوي، يكون صوت الرئيس هو الصوت المرجح
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 الإدارة  18المادة 

من هذه المادة، يعين مجلس الإدارة أحد أعضـائه مـديراً مفوضـاً             ) 4(  رهناً بأحكام الفقرة      -1
والمدير المفوض مسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعن إدارة عمليات المصـرف             . للمصرف

 .اليومية

  يعين مجلس الإدارة رئيساً لمراجعي الحسابات الداخليين يكون عضواً مؤهلاً في رابطة مهنيـة                -2
 .معترف ا ولديه خبرة مهنية مستفيضة في ميدان المحاسبة ومراجعة الحسابات

 .  يعين مجلس الإدارة مسؤول الامتثال في المصرف-3

فة مديرٍ مفوضٍ لمصرف، أو مـديرٍ معـينٍ           يجب أن تتوافر في الشخص الذي يعين ليعمل بص          -4
لفرع، أو ليعمل في أحد المناصب العليا الأخرى في المصرف التي يحددها البنك المركزي العراقـي،                

 :الشروط التالية

   أن تكون لديه أهلية قانونية وأن يكون شخصاً صالحاً ولائقاً؛-أ

 متين لتصريف العمليات المصرفية؛  أن تكون لديه الكفاءة والدراية المصرفية اللاز-ب

   ألاّ يكون مديراً أو موظفاً في مصرف آخر؛ -ج

 .  أن يكون مقيماً في العراق ومتفرغاً لإدارة عمليات المصرف-د

  للبنك المركزي العراقي أن يحدد مناصب عليا في المصرف، بما في ذلك منصب رئيس مراجعي                 -5
 .أعلاه) 4(ثال، تنطبق عليها أحكام الفقرة الحسابات الداخليين ومنصب مسؤول الامت

 تغيير المديرين  19المادة 

 تحصل المصارف على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي رهنـاً باتخـاذ البنـك                 -1
المركزي العراقي قراراً بأن خبرة الشخص المهنية ومؤهلاته تجعله شخصاً صالحاً ولائقـاً بموجـب               
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، حسب انطباق أي    18من المادة   ) 4( أو بموجب الفقرة     17من المادة   ) 5(إلى  ) 3(الفقرات من   

 .منهما، قبل قيامها بتعيين أو انتخاب أي مدير لها

 يكُف أي مدير في مصرف عن ممارسة مهام مدير في المصرف إذا رأى مجلس الإدارة أن ذلـك                   -2
ب كما هي محددة في الفقرات مـن        الفرد لم يعد يفي بواحد أو أكثر من المتطلبات القانونية للمنص          

ويقـوم  . ، حسب انطباق أي منـهما     18من المادة   ) 4( أو في الفقرة     17من المادة   ) 5(إلى  ) 3(
 .مجلس الإدارة بإعلام حملَة أسهم المصرف بذلك

 تخطر المصارف البنك المركزي العراقي بفصل أو قبول استقالة مدير، وكذلك بأسباب ذلـك               -3
 .ستقالة، في غضون ثلاثة أيام من هذا الحدثالفصل أو تلك الا

 إقالة المديرين  20المادة 

إلى ) ح(  لا يجوز لمدير أقاله البنك المركزي العراقي من منصبه، عملاً بالفقرات الفرعية مـن                 -1
، أن يصبح عضواً في مجلس إدارة أي مصرف آخـر أو مـديراً              56من المادة   ) 2(من الفقرة   ) ي(

 معيناً لفرع أي مصرف آخر، أو أن يعمل في أحد المناصب المصرفية العليا في أي                مفوضاً  أو مديراً   
 . مصرف آخر

  لا يجوز لشخص كان مديراً لمصرف أُلغي ترخيصه أو تقررت تصفيته قسراً أثناء كون ذلـك                  -2
 الشخص مديراً فيه أن يصبح مديراً في مصرف آخر، أو أن يعمل في أحد المناصب المصرفية العليا في                 

 .مصرف آخر

  في الظروف الاستثنائية، يجوز للبنك المركزي العراقي، بعد أن يقتنع بمؤهلات شخص وبخبرته               -3
بعد انقضاء فترة مناسبة مـن وقـوع        ) 2(المهنية وسلوكه، أن يستثني أي مدير من أحكام الفقرة          

 . ذي الصلةبعد انقضاء عشر سنوات من وقوع الحدث) 1(الحدث ذي الصلة، ومن أحكام الفقرة 
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 الكشف عن المصلحة الشخصية 21المادة 

  يكشف كل مدير كشفاً تاما لس الإدارة عن أي مصالح مالية شخصية هامة، مباشرة أو غير        -1
ويقوم المدير ذا الكشف لدى تعيينه أو انتخابه،        . مباشرة، تكون للمدير أو لأفراد آخرين في أسرته       

دئ توجيهية يعتمدها المصرف، وعملاً بأي لائحة يصـدرها البنـك           ثم سنوياً بعد ذلك، وفقاً لمبا     
 .المركزي العراقي

  كلما طُرحت أي مسألة تتعلق ذه المصلحة المالية الشخصية الهامة للنقاش في مجلس الإدارة أو                 -2
في أي لجنة أخرى أو مجموعة عمل تابعة للمصرف لديها سلطة اتخاذ القرار، يكشف المدير المعـني                 

المصلحة في بداية المناقشة ولا يشترك بعد ذلك في المناقشة، وينسحب مـن الاجتمـاع أثنـاء           عن  
مناقشة المسألة، ولا يشترك في البت في هذه المسألة؛ ولا يحتسب وجود المدير لأغـراضِ تكـوين                 

 . نصاب قانوني

 التغييرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهلَة   22المادة 

يعتزم اكتساب حيازة مؤهلَة في مصرف، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو              يحصل أي شخص      -1
عن طريق أشخاص آخرين أو بالتضافر معهم، على موافقة مسبقة من البنك المركـزي العراقـي،                

 . يوماً على الأقل90ويقدم إشعاراً بذلك إلى البنك المركزي العراقي قبل 

 :ة مؤهلَة  يتضمن إشعار الاكتساب المقترح لحياز-2

  اسم كل مالك مقترح لحيازة مؤهلَة، بما في ذلك مالكها المستفيد النهائي، وجنسيته -أ
ومكان إقامته الدائم وعمله أو مهنته، إلى جانب مرجعين اثنين على الأقل يشهدان بسلامة 

 مركزه المالي؛

 لكل مالك 5من المادة ) 2(من الفقرة ) و(   إفادة خطية بموجب الفقرة الفرعية -ب
 مقترح لحيازة مؤهلَة، بما في ذلك مالكها المستفيد النهائي؛

 



 
 المرفق ألف

 30  
  نسخاً من أحدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وحسابات الأرباح -ج

والخسائر، عند انطباق ذلك، في حالة ما إذا كان المالك المقترح لحيازة مؤهلَة أو مالكها 
 المستفيد النهائي هيئة اعتبارية؛

  قائمة بالمشاريع التي توجد للمالك المقترح لحيازة مؤهلَة، بما في ذلك المالك المستفيد -د
النهائي لهذه الحيازة المؤهلَة، مشاركات فيها، تحدد حجم هذه المشاركات والعناوين 

 المسجلة لتلك المشاريع؛

 كتساب؛ أحكام وشروط الاكتساب المزمع والطريقة التي سيحدث ا هذا الا–هـ 

   هوية ومصدر ومبلغ الأموال التي ستستخدم في الاكتساب؛-و

  أي خطط أو مقترحات بخصوص إجراء تغيير رئيسي في أعمال المصرف أو في تشكيل -ز
 هيكله أو في إدارته؛ 

 .  أي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي-ح

3-  م  يعلى السلامة المالية للمصرف ويتأكد مـن هويـة           البنك المركزي العراقي الآثار المتوقعة     قي 
ولا يوافق البنك المركزي العراقـي علـى        . وطبيعة المُلاّك المقترحين، وبخاصة ملاّك الحيازة المؤهلَة      

إذا كان من شأنه أن يقلل إلى حد كبير مـن المنافسـة             ) 1(اكتساب مقترح مشار إليه في الفقرة       
 .للمصرف أو يعرض للخطر مصالح مودعي المصرفويعرض للخطر السلامة المالية 

  يقدم أي شخص يعتزم القيام، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو من خلال أشخاص آخرين                  -4
أو بالتضافر معهم، بزيادة حصة مؤهلَة قائمة في مصرف زيادةً تجعل تلك الحصة تبلغ أو تتجـاوز                 

 في المائة من رأسمال المصرف، أو مـن حقـوق           50و   في المائة أ   33 في المائة، أو     20عتبة قدرها   
 . يوماً على الأقل30التصويت، إشعاراً مسبقاً إلى البنك المركزي العراقي قبل 
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  يقدم أي مصرف يصبح على علم باكتساب مقترح لحيازة مؤهلَة في المصـرف، أو بزيـادة                  -5

، إشعاراً مسبقاً  إلى البنك المركـزي        )4(مقترحة في حيازة مؤهلَة قائمة في المصرف عملاً بالفقرة          
 . يوما على الأقل، أو حال علمه ذا الاقتراح، أيهما أسبق30العراقي قبل 

  يقوم أي مصرف يصبح على علمٍ بظروفٍ تشير إلى أن أيا من ملاّكه، وبخاصة ملاّك حيـازة                   -6
 .اقي بذلكمؤهلَة، لم يعودوا صالحين ولائقين، بإخطار البنك المركزي العر

 الاندماج   23المادة 

  لا يندمج أي مصرف أو يتحد مع أي مصرف آخر أو يشتري، إما مباشرة أو بطريـق غـير                    -1
مباشر، جميع أصول أي مصرف آخر أساسا، أو يأخذ على عاتقه التزاماً بدفع قيمة أي ودائع في أي  

 .مصرف آخر، إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي

) 1(قدم أي مصرف يعتزم الدخول في أي اندماج أو اتحاد أو شراء أو التزام بموجب الفقرة                   ي  -2
 يوماً على الأقل، ويقـدم إلى البنـك المركـزي           90إشعاراً بذلك إلى البنك المركزي العراقي قبل        

 .العراقي أي معلومات يطلبها منه

3-  م  يدارية والآفاق المسـتقبلية للمصـرف القـائم         البنك المركزي العراقي الموارد المالية والإ      قي
والمقترح، ولا يوافق على الاقتراح إلا إذا كان المصرف الذي سينشأ نتيجةً للصفقة يستوفي جميـع                

ولا يوافق البنك المركزي العراقي     . المعايير إذا كان يلتمس الحصول على ترخيص كمصرف جديد        
ون من شأا أن تقلل المنافسة إلى حد كبير إلا إذا           يك) 2(على صفقة مقترحة مشار إليها في الفقرة        

 .كان من الواضح أن الآثار الإيجابية المتوقعة من الصفقة تفوق أي آثار مضادة للمنافسة

 لجنة مراجعة الحسابات  24المادة 

وتكون لجنةُ مراجعة الحسابات لجنةً تابعةً لس       .   يشكِّل كل مصرف لجنةً لمراجعة الحسابات       -1
 :يات التاليةحدارة وتسند إليها المهام والصلاالإ
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  استعراض الإجراءات المحاسبية وخطة المراجعة السنوية للحسابات وضوابط المحاسبة -أ

 وإدارة المخاطر للمصرف والتوصية بالموافقة عليها؛

  التوصية بمراجع حسابات لكي يعين كمراجع حسابات خارجي للمصرف عملاً -ب
 لموافقة عليه؛ وا46بالمادة 

  استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للمصرف وإبلاغ مجلس -ج
 الإدارة بأي استنتاجات قبل موافقة مجلس الإدارة على البيانات المالية؛

   طلب تقارير من رئيس مراجعي الحسابات الداخلي للمصرف؛-د

بقة على المصرف وتقديم تقرير عن ذلك إلى  رصد امتثال القوانين واللوائح المنط–هـ 
 مجلس الإدارة؛

   استعراض التقارير المراد تقديمها من المصرف إلى البنك المركزي العراقي؛-و

   الإبلاغ عن أي أمور يعرضها عليها مجلس الإدارة؛ -ز

  مراجعة عمليات المصرف ومعاملاته على أساس الخطط المعتمدة من لجنة مراجعة -ح
بات، بطلب من مجلس الإدارة، أو بناءً على طلب حملَة أسهم يملكون معاً أكثر من الحسا
  في المائة من مجموع حقوق التصويت، أو على النحو الذي يحدده صك إنشاء المصرف؛ 10

  تقديم تقرير مرةً في السنة على الأقل إلى حملَة أسهم المصرف في اجتماعهم العمومي -ط
 .عن أنشطته

ويعين حملَة الأسهم في الاجتماع     . ون لجنة مراجعة الحسابات مما لا يقل عن ثلاثة أعضاء          تتك -2
العمومي لحَملَة أسهم المصرف أعضاءَ اللجنة من بين أعضاء مجلس الإدارة لفترات لا تتجاوز أربـع             

صـرف  ولا يكون رئيس مجلـس إدارة م . سنوات؛ وتجوز إعادة تعيينهم لفترات لاحقة مدتها مماثلة       
ولا يعمل أغلبية أعضاء لجنة مراجعة الحسابات       . ومديره المفوض عضوين في لجنة مراجعة الحسابات      
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ويعين الاجتماع العمومي لحَملَة الأسهم عضواً من أعضـاء لجنـة           . على أساس التفرغ للمصرف   

وفي حالة فرع مصرف أجـنبي، يعـين        . مراجعة الحسابات، ليس من موظفي المصرف، رئيساً لها       
المكتب الرئيسي أعضاء لجنة مراجعة الحسابات، بشرط ألا يكون المدير المعين للفرع عضواً في لجنة               

 .مراجعة الحسابات

وفي حالة انقسـام    .   تتخذ قرارات لجنة مراجعة الحسابات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين          -3
 . الأصوات بالتساوي، يكون صوت الرئيس هو الصوت المرجح

 تطبيق أحكام معينة   25المادة 

  يتقيد بأحكام قانون الشركات الخاصة بخصوص الأمور المتعلقـة بمجـالس إدارة المصـارف                -1
ومديريها المفوضين والاجتماع العمومي لحَملَة أسهمها ما لم توجد أحكام محددة في هذا القـانون               

 .تنص على خلاف ذلك

صراً، يمارس وزير المالية، نيابـة عـن الدولـة، أي             فيما يتعلق بالمصارف المملوكة للدولة ح       -2
وفيما يتعلق بالمصارف   . سلطات ممنوحة لحَملَة الأسهم في اجتماعهم العمومي بموجب هذا القانون         

المملوكة للدولة حصراً، يتقيد بأحكام قانون الشركات العامة بخصوص الأمور المتعلقـة بـالتنظيم              
 . توجد أحكام محددة في هذا القانون تنص على خلاف ذلكالداخلي للمصارف وإدارتها، ما لم

 

  ـ  قواعد تصريف النشاط المصرفي5الباب 

 المبادئ المصرفية العامة 26المادة 

  تصرف المصارف شؤون إدارتها وعملياتها بطريقة سليمة وحكيمة ووفقاً لمتطلبـات القـانون            -1
اصة بممارسة الأعمال المصرفية والصادرة عن      وأي شروط وقيود مرفقة بتراخيصها أو تصاريحها الخ       

 .البنك المركزي العراقي، واللوائح والمبادئ التوجيهية والأوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي
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تحتفظ برأسمال كاف وبسيولة كافية؛ وتتخـذ احتياطـات كافيـة           :   تقوم المصارف بما يلي     -2

سائر؛ وتحتفظ بسجلات محاسبية وسجلات أخرى      لانخفاض قيمة أصولها، وتسديد خصومها، وللخ     
وافية لأعمالها؛ وتتقيد بضوابط كافية وفعالة لمواجهة المخاطر؛ وتضمن تنويع أصولها تحسباً لخطـر              

 . الخسارة

  يحدد البنك المركزي العراقي بلوائح ومعايير تفصيلية لسلوك المصارف يطبقها البنك المركزي              -3
 . الحازمة وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارساتالعراقي في ممارسة رقابته

  يصدر البنك المركزي العراقي لوائح تحدد كيفية انطباق المتطلبات التشغيلية المحددة للمصارف              -4
في أحكام هذا القسم، وفي لوائح صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذه الأحكام علـى                

 .أساس موحد على نطاق العالمالمصارف والكيانات التابعة لها على 

وللبنك المركزي العراقـي أن     .   لا تنشئ المصارف هياكل جماعية تعوق ممارسة الرقابة الفعالة          -5
يصدر لوائح تحدد قواعد بشأن الكيانات التابعة لمصرف، وبخاصة بشأن متطلبات المعاملات بـين              

 . إعداد البيانات الماليةالمصارف وأي كيانات منتسبة إليها لا تكون خاضعة للتوحيد في

  يصدر البنك المركزي العراقي لوائح تحدد الكيفية التي تنطبق ا الشروط التشـغيلية المحـددة                 -6
للمصارف في أحكام هذا الباب، أو المحددة في لوائح البنك المركزي العراقي بموجب هذه الأحكام،               

 .على المكاتب الفرعية المحلية للمصارف الأجنبية

تى اكتشف مدير في مصرف أن رأسمال المصرف يقل عن رأس المال المطلوب بموجب القانون                 م  -7
أو بموجب لوائح البنك المركزي العراقي، يجب عليه أن يخطر البنك المركزي العراقي بذلك علـى                

 .الفور

يم، أو   للبنك المركزي العراقي أن يقدم إرشاداً، بما في ذلك بوضع قواعد للسلوك التجاري السل   -8
 .أن يحدد، بواسطة لوائح، قواعد لكفالة وجود علاقات جيدة للمصارف مع مودعيها وعملائها
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 الأنشطة المصرفية  27المادة 

  يجوز للمصارف أن تمارس الأنشطة التالية رهناً  بأحكام وشروط ترخيصـها أو تصـريحها                  -1
 :الخاص بممارسة الأعمال المصرفية

شكل ودائع تحت الطلب، أو ودائع لأجل، أو أنواع أخرى من في ( تلقّي ودائع نقدية -أ
 أو أي أموال أخرى واجبة السداد ، سواءٌ بفائدة أو بدون فائدة؛) الودائع

، منها على )سواءٌ أكانت مكفولة أو غير مكفولة بضمان أو رهن(  تقديم ائتمانات -ب
 وبيع الحسابات المستحقة ائتمانات المستهلكين والرهن العقاري؛: سبيل المثال لا الحصر

بخصم، بحق رجوع أو بدون حق رجوع؛ وتمويل المعاملات التجارية، بما في ذلك الاستيلاء 
 ؛ وخدمات التأجير التمويلي؛)شراء صكوك قابلة للتداول بخصم بدون حق الرجوع(

بما في ذلك خدمات ضمان (  أن تشتري وتبيع لحساا الخاص أو لحساب العملاء -ج
بما في ذلك الشيكات والسفاتج (صكوك سوق النقد : أيا مما يلي) ب والسمسرةالاكتتا

؛ والعملات الأجنبية، والمعادن النفيسة؛ )والسندات الإذنية وشهادات الإيداع) الكمبيالات(
وصكوك سعر الصرف والفائدة؛ والسندات والأوراق المالية الأخرى القابلة للتحويل؛ 

المبادلة والعقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الأخرى المتعلقة والعقود الآجلة واتفاقات 
 بالعملات أو الأسهم أو السندات أو المعادن النفيسة أو أسعار الفائدة؛

  عقد التزامات احتمالية، بما في ذلك الضمانات وكتب الاعتماد، لحساا الخاص أو -د
 لحساب العملاء؛

لتسوية والتحويل للنقد والأوراق المالية وأوامر الدفع   تقديم خدمات المقاصة وا-هـ 
بما في ذلك الشيكات؛ وبطاقات الائتمان والخصم والدفع الأخرى؛ (وصكوك الدفع 

والشيكات السياحية؛ والحوالات المصرفية؛ والتحويلات السلكية، والمبالغ المدينة والدائنة 
 ؛)المرخص ا سلفاً
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   السمسرة النقدية؛-و

  وإدارة الأشياء الثمينة، بما فيها الأوراق المالية؛  حفظ-ز

   تقديم خدمات استئمانية؛-ح

  تقديم خدمات كمدير حافظة للأوراق المالية أو كمستشار مالي أو كوكيل أو -ط
 كاستشاري مالي؛

   تقديم المعلومات المالية والخدمات المرجعية الائتمانية؛ -ي

، يجيزها البنك 28لأي أنشطة أخرى لا تحظرها المادة   أي شيء يكون تابعاً لما سلف و-ك
 .المركزي العراقي بموجب لائحة باعتبارها أنشطة مصرفية

  للبنك المركزي العراقي أن يقتضي من المصارف، بحسب تقديره، ورهناً بشروط يضـعها، أن                -2
ا المصرف المعـني    تقوم بأنشطة مصرفية معينة من خلال كيانات تابعة لها ذات رأسمال مستقل يملكه            

 .ملكية كاملة أو يملك أغلبية أسهمها

 الأنشطة المحظورة  28المادة 

لا يمارس أي مصرف أو يشارك كوكيل أو شريك أو مالك مشارك في تجارة بالجملة أو بالقطاعي،                 
أو في عمليات تصنيع أو نقل أو زراعة أو مصائد أسماك أو تعدين أو بناء أو إعادة تأمين أو ضمان                    

وبغض النظـر   . 27ين، أو أنشطة تجارية أخرى باستثناء الأنشطة المرخص له ا بموجب المادة             تأم
عما سلف، وبموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي، يجوز للمصـرف أن يمـارس أو أن                 
 يشارك في ممارسة هذه الأنشطة مؤقتاً بقدر ما يكون ذلك ضروريا لتلبية مطالبات، بشرط أنه يجوز               
للبنك المركزي العراقي أن يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التـرخيص أو                 

 .التصريح
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 المتطلبات التحوطية  29المادة 

  يضع كل مصرف ويحافظ على سياسات داخلية على هيئة نسب قصوى ونسب دنيا، وحدود                -1
ستثمارية ونسب تحوطية أخرى يجـب      للانكشافات الائتمانية، ومعايير لإدارة المخاطر، وسياسات ا      

أن يحافظ عليها المصرف بخصوص أصوله والبنود الخارجة عن الميزانية العمومية، ومختلف فئات رأس              
ويجب أن تتماشى هذه السياسات الداخلية مع اللائحة المتعلقـة بالمتطلبـات            . المال والاحتياطيات 

 .من هذه المادة) 3(بالفقرة التحوطية والصادرة عن البنك المركزي العراقي عملاً 

تضع المصارف وتطبق، على وجه الخصوص، سياسات داخلية بشأن النسب التحوطية تنظم               -2
 :ما يلي

بما في ذلك الكفالات (  مواردها السائلة بالنسبة إلى قيمة أصولها أو التغير في قيمة أصولها -أ
؛ بشرط السماح للمصارف بأن تفي ، أو بالنسبة إلى خصومها)والضمانات العينية المستلمة

بالمتطلبات المتعلقة بالموارد السائلة بأن تحتفظ لدى البنك المركزي العراقي بودائع نقدية ذات 
 قيمة معادلة؛

   المبلغ الإجمالي الأقصى لجميع فئات ائتماناتها واستثماراتها أو لفئات معينة منها؛-ب

 ترصد على أساس هذا التصنيف والتقييم،   تصنيف وتقييم الأصول، والاعتمادات التي-ج
 والوقت الذي يتوقف فيه اعتبار إيرادات قروض عديمة الأداء دخلاً إلا ما يستلَم منها نقداً؛ 

أنواع أو أشكال الائتمانات ) 1: (  المحظورات أو القيود أو الشروط المتعلقة بما يلي-د
سواءٌ أكانت احتماليـة أو غير (حملَة والاستثمارات التي يجـري توظيفها، والخصوم المت

من حيث ) سواءٌ أكانت احتمالية أو غير ذلك(التوفيق بين الأصول والخصوم ) 2(؛ )ذلك
المراكز المالية غير المغطاة التي تتجاوز نسبة محددة بالعملات ) 3(الاستحقاق والفائدة؛ 

والأسهم والأوراق المالية الأجنبية، أو المعادن النفيسة وصكوك سعر الصرف والفائدة؛ 
الأخرى القابلة للتحويل؛ والعقود الآجلة، واتفاقات المبادلة، والعقود المستقبلية، وعقود 
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الخيار، والمشتقات الأخرى المتعلقة بالعملات أو الأسهم أو السندات أو المعادن النفيسة أو 

 .أسعار الفائدة

المتطلبات التحوطية وكذلك الإجراءات الموحدة       يحدد البنك المركزي العراقي، بموجب لائحة،         -3
وللبنك المركـزي العراقـي أن يحـدد        . وطرق الحساب التي يجب أن تتبعها المصارف في تطبيقها        

المتطلبات المقررة استجابة لظروف استثنائية، بخصوص سعر الفائدة والاستحقاق والشروط الأخرى           
أو المنطبق علـى    ) بما في ذلك الودائع   ( أو المستلم    المنطبقة على أي نوع أو شكل من التمويل المقدم        

 .الخصوم الاحتمالية

 الانكشافات الائتمانية الكبيرة   30المادة 

 :  لا يمنح أي مصرف ائتماناً لشخص إذا كان سينتج عن ذلك-1

  تجاوز مجموع المبلغ الأصلي المستحق لكل ائتمانات المصرف لذلك الشخص ما يعادل -أ
لمائة، أو نسبة مئوية أقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي، خمسة عشر في ا

، بدون )الانكشاف الائتماني الكبير(من رأس المال السليم للمصرف واحتياطياته السليمة 
 الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي؛ أو

لمصرف لذلك الشخص ما يعادل   تجاوز مجموع المبلغ الأصلي المستحق لكل ائتمانات ا-ب
 في المائة، أو نسبة مئوية أقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي، من رأس 25

 المال السليم للمصرف واحتياطياته السليمة؛ أو 

  تجاوز مجموع المبلغ الأصلي المستحق لكل انكشافات المصرف الائتمانية الكبيرة عملاً -ج
 في المائة، أو نسبة مئوية أقل تحددها 400ما يعـــادل ) ب(و ) أ( بالفقرتين الفرعيتين

لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي، من رأس المال السليم للمصرف واحتياطياته 
 .السليمة
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على أي مبلغ أصلي للائتمان يكون مكفـولاً كفالـة          ) 1(  لا تنطبق القيود المحددة في الفقرة         -2

تسويق بسهولة وفقاً للمعايير التي تحددها لائحة للبنك المركزي العراقي لهـذا            كاملة بضمان قابل لل   
الغرض؛ ولكن بشرط ألا يمنح أي مصرف ائتماناً مكفولاً من هذا القبيل إذا كان مجمـوع المبلـغ                  
الأصلي المستحق الذي سينتج عنه لكل ائتماناته المكفولة على الشخص الذي يستلم هذا الائتمـان               

 في المائة من رأس المال السليم للمصرف واحتياطياته السليمة، أو نسبة مئوية             20 يعادل   سيتجاوز ما 
 .أقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي

 :على) 2(و ) 1(  لا تنطبق أحكام الفقرتين -3

 المعاملات مع الحكومة، أو التي تضمنها الحكومة؛  -أ 

 . يكون أجل استحقاقها سنة واحدة أو أقلالمعاملات بين المصارف التي -ب  

  لأغراض تطبيق هذه المادة أو أي لائحة تصدر بموجبها، يعتبر أن الشخص يشمل أي شخص                 -4
آخر يكون هذا الشخص مرتبطاً به بصورة مباشرة أو غير مباشرة على نحو قد تؤثر فيه السـلامة                  

رين، أو قد تؤثر نفس العوامل علـى السـلامة          المالية لأي منهما على السلامة المالية للآخر أو الآخ        
المالية لبعضهم أو كلهم، أو إذا كان الشخص الآخر هو المسؤول حقاً في اية المطاف عن الائتمان                 

 .المستحق وذلك نتيجة لبنية العلاقة بينهما

 تقديم ائتمان مصرفي لأشخاص ذوي صلة   31المادة 

 : لشخص ذي صلة  لا يجوز لأي مصرف أن يقدم ائتماناً -1

 مدير الفرع المعين على - في حالة فرع مصرف أجنبي -  إذا لم يوافق مجلس الإدارة، أو -أ
 الائتمان وأحكامه وشروطه المالية؛ أو

  إذا كان الائتمان ممنوحاً لمدير في المصرف وسيؤدي إلى تجاوز مجموع مبلغ الائتمان -ب
ا في ذلك أي ائتمان ممنوح من كيان أو المصروف من المصرف لذلك الشخص والمستحق، بم
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 في المائة من المكافأة السنوية لذلك الشخص أو إذا 50كيانات تابعة للمصرف، ما يعادل 

كان الائتمان سيؤدي إلى تجاوز مجموع مبلغ الائتمانات المصروفة لجميع الأشخاص ذوي 
ات السليمة للمصرف؛ أو الصلة والمستحق عشرة في المائة من رأس المال السليم والاحتياطي

أي نسبة مئوية أقل تحددها لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي، ولكن بشرط ألا 
تنطبق حدود النسب المئوية سالفة الذكر على أي ائتمان يكون مكفولاً برهن على عقار 

منح لمقر إقامة رئيسي محلي تتجاوز قيمته المثمنة، في رأي البنك المركزي العراقي، وقت 
 الائتمان قيمة المبلغ الأصلي للائتمان بما لا يقل عن ثلث ذلك المبلغ الأصلي؛ أو

  إذا منح الائتمان بأحكام وشروط أقل مؤاتاةً للمصرف من الأحكام والشروط التي -ج
 .يعطي ا المصرف الائتمانات للجمهور في سياق عمله المعتاد وقت منح الائتمان

نة مراجعة الحسابات في المصرف بأي ائتمان يقدمه المصرف إلى شـخص        يجري فوراً إبلاغ لج     -2
، )1(وفي حالة قيام مصرف بتقديم ائتمان إلى شخص ذي صلة انتهاكاً لأحكام الفقـرة               . ذي صلة 

 حسبما يكون   –يجب سداد هذا الائتمان فوراً، ويكون أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المعين للفرع              
ياً، بالتكافل والتضامن، عن دفع قيمة أصل الائتمان الممنوح انتهاكاً للفقرة            مسؤولين شخص  -الحال  

 .بعلمهم وبدون معارضتهم، وعن دفع الفائدة والرسوم الأخرى المتعلقة بذلك الائتمان) 1(

  للبنك المركزي العراقي أن يصدر تعليمات إلى مصرف بأن يخصم أي قرض مقدم إلى شخص                 -3
 .16من المادة ) 1(غراض حساب النسبة بموجب الفقرة ذي صلة من رأس المال لأ

 الانكشاف بالعملات الأجنبية 32المادة 

للبنك المركزي العراقي أن يصدر لائحة يحدد ا الحد الأقصى للانكشاف بالعملات الأجنبية الـتي               
 . يجوز للمصارف أن تتحملها بالعملات الأجنبية عموماً أو بأي عملة أو عملات محددة
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  الاستثمار علىدوقي 33ادة الم

  يحظَر على أي مصرف أن يستثمر، دون موافقة مسبقة من البنـك المركـزي العراقـي، في                   -1
 في  20الأوراق المالية والأسهم والسندات المرتبطة برأس المال السهمي لأي مشروع بمبلغ يتجـاوز              

ر ما يكون من شأن تحويـل أي        وبقد. المائة من رأس المال السليم والاحتياطيات السليمة للمصرف       
أوراق مالية أو أسهم أو سندات مرتبطة برأس المال السهمي إلى المصرف في أثناء عملياته المصـرفية       
أن يؤدي إلى تجاوز حيازات المصرف هذا الحد، يتخلص المصرف من هذه الأوراق المالية أو الأسهم                

نة عملياَّ وفي موعد لا يتجاوز التاريخ الذي        أو السندات المرتبطة برأس المال السهمي بالسرعة الممك       
يمكن أن يحدث فيه هذا التخلص دون تكبد خسارة، وفي غضون عامين بأي حال مـن حيازتهـا                  

ويجوز تمديد هذه الفترة، بناء على طلب من المصرف، لمدة أقصاها سـنة واحـدة               . كأقصى موعد 
 .بقرار من البنك المركزي العراقي

صرف أن يمتلك عقارات، باستثناء العقارات الضرورية لأداء عملياته وإيواء            يحظَر على أي م     -2
ولا يمنـع   . موظفيه والعاملين فيه، إلا فيما يتعلق بمنح قروض رهن عقاري في أداء عملياته المصرفية             

هذا الحكم قيام المصرف بتأجير الحصة الزائدة من عقاره المحتفظ ا لعملياتـه المصـرفية، بشـرط                 
ويتخلص المصرف من أي عقار يؤول إليه       . لى موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي      حصوله ع 

في سياق عملياته المصرفية، بخلاف قروض الرهن العقاري، في أقرب وقت عمليـا وفي موعـد لا                 
يتجاوز التاريخ الذي يمكن أن يحدث فيه هذا التخلص دون تكبد خسارة، وفي غضون عامين بأي                

ويجوز تمديد هذه الفترة، بناء على طلب من المصرف، مـرتين           . زته له كأقصى موعد   حال من حيا  
 .مدة كل منهما أقصاها سنتان بقرار من البنك المركزي العراقي

  يحظَر على أي مصرف أن يكتسب مشاركة في مصرف آخر أو مؤسسة مالية أخـرى دون                  -3
كزي العراقي ودون استيفاء الشـروط الـتي        الحصول أولاً على موافقة خطية مسبقة من البنك المر        

 .يضعها البنك المركزي العراقي
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  يحظَر على أي مصرف أن يمتلك أسهماً في مصارف أو مؤسسات ماليـة أخـرى بـدون                   -4

الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي إلا إذا كانت هذه الأسهم قـد آلـت إلى                  
 وفي هذه الحالة، يبيع المصرف الأسهم بأقصى سـرعة ممكنـة            .المصرف في سياق عملياته المصرفية    

عمليا وفي موعد لا يتجاوز التاريخ الذي يمكن أن يحدث فيه هذا التخلص بدون تكبد خسارة، وفي                 
غضون سنتين بأي حال من حيازته لها كأقصى موعد، ما لم يوافق البنك المركزي العراقـي علـى               

 .إبقاء المصرف على تلك الأسهم

  يحظَر على أي مصرف أن يحوز أوراقاً مالية أو أسهماً في شركة تأسست خارج العراق دون                  -5
الحصول أولاً على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي، إلا إذا آلت هذه الأوراق المالية                

 .أو الأسهم إليه في سياق عملياته المصرفية

 أيام عطلة المصارف 34المادة 

تفتح جميع المصارف أبواا لممارسة أعمالها مع الجمهور في جميع الأيام وأثناء جميع ساعات              يجب أن   
ويعلـن  . العمل التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي، باستثناء أيام الجمعة وأيام عطلة المصارف            

ولا . لمصـارف البنك المركزي العراقي بموجب لائحة يصدرها، أيام العطلة التي يجب أن تتقيد ا ا             
يجوز لأي مصرف أن يفتح أبوابه للجمهور أثناء أيام عطلة المصارف هذه، سواءٌ أكانت أيام عطلة                

وللبنك المركزي العراقي، إذا اقتضت الظروف تعليق العمليات المصـرفية، أن           . رسمية أو غير رسمية   
ستئنافها إلا بأمر من البنـك      يصدر أمراً إلى المصارف بإغلاق أبواا مؤقتاً، ووقف عملياتها، وعدم ا          

 .المركزي العراقي

 المعاملات المريبة 35المادة 

  إذا علم مصرف أو أي من مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه أن تنفيذ أي معاملـة مصـرفية أو                     -1
تلقّي أو دفع أي مبلغ له علاقة أو قد تكون له علاقة بأي جريمة أو عمل غير قانوني، يقوم المصرف                    

ويقوم المصرف بإعلام البنـك     . ار المسؤول المختص أو السلطة القضائية المختصة بذلك       فوراً بإخط 
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المركزي العراقي شهريا بشأن تقارير المعاملات المريبة المقدمة، إن وجدت، وبخصوص أي حاجة إلى              

 .إجراء إضافي بشأن هذه المسألة

. المادة خرقاً للسرية المصـرفية      لا يعتبر إفشاء المصرف لأي معلوماتٍ بحسن نية بموجب هذه             -2
 .وعلاوة على ذلك، لا يتحمل البنك المركزي العراقي ولا المصرف أي مسؤولية نتيجة لذلك

 قيد على أسهم المصارف 36المادة 

لا يجوز لأي مصرف أن يمنح أي ائتمان، بما في ذلك القروض والسلف، أو أن يقـدم ضـماناً أو                    
ولا يجـوز للمصـرف أن      . لمصرف ضماناً للحصول على قرض    كفالةً لعميل يستخدم أسهمه، في ا     

 .يشتري أسهمه هو إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي

 الحسابات الخاملة 37المادة 

  تخضع المبالغ المودعة في حسابٍ في مصرف لقواعد خاصة إذا كانت الحسابات تعتبر حساباتٍ                -1
 . خاملة

ي اهتمام بالمبالغ المودعة وذلك عن طريق معاملة مسجلة أو مراسلة             إذا لم يبدِ حائز حساب أ       -2
خطية مع المصرف لمدة عشر سنوات، يقوم المصرف في أول يوم عمل من السنة التقويميـة التاليـة                  
بإرسال إشعار إلى حائز الحساب بالبريد المسجل على آخر عنوان معروف لحائز الحساب، يتضمن              

نشر المصرف في صحيفتين على الأقل من الصحف ذات التوزيع العام           خصائص الحساب الخامل، وي   
 يوماً من هذا الإشعار والنشر، يقدم 30وبعد ما لا يقل عن  . وفي النشرة الرسمية اسم حائز الحساب     

المصرف، إذا لم يتسن العثور على حائز الحساب، تقريراً مفصلاً إلى البنك المركزي العراقي، ويقوم               
غ المودع لديه إلى البنك المركزي العراقي، لكي يحتفظ به في حساب خاص لدى البنك               بتسليم المبل 

 .المركزي العراقي
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  يحتفظ البنك المركزي العراقي بالأموال في حساب خاص يستثمر في الأوراق المالية للحكومة               -3

راقية، بشرط أنه يظل    العراقية، أو في أوراق مالية أخرى في حالة عدم توافر أوراق مالية للحكومة الع             
لمدة عشرين سنة من حق أي مالك يقدم دليلاً على ملكيته يقتنع به البنك المركـزي العراقـي أن                   

وبعد انقضاء هذه المدة، تحول أي مبـالغ متبقيـة لم           . يسدد له البنك المركزي العراقي هذه المبالغ      
 .يطالب ا أحد إلى وزارة المالية لكي تودع في خزانة الدولة

 السجلات 38المادة 

  تحتفظ المصارف في ملفاتها في العراق لمدة سبع سنوات على الأقل بالمستندات ذات الصلة بكل                 -1
 : معاملة من معاملاتها، وهي

   سجلات تعيين هوية العملاء؛-أ

بما في ذلك اتفاقات الائتمانات (  الطلب وجميع مستندات العقود المتعلقة بالمعاملة -ب
 وسجل خطي موقع لقرار المصرف الذي وافق به على المعاملة؛ )  والكفالاتوالضمانات

، وأي )ومن بينهم المقترضون والضامنون(  السجلات المالية المتعلقة بالأطراف المقابلة -ج
 أدلة مستندية أخرى اعتمد عليها المصرف في موافقته على المعاملة؛

   الاتفاقات مع عملائه بشأن الحسابات؛ -د 

 . أي مستندات أخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب لائحة-هـ

ويجوز لأي مصرف أن يحـتفظ بالـدفاتر والسـجلات          .   يحتفَظ بالسجلات بصورة خطية     -2
والبيانات والمستندات والمراسلات والبرقيات والإشعارات والمستندات الأخرى المتعلقـة بأنشـطته           

 أو خزن البيانات إلكترونيا، أو الوسائل التكنولوجيـة المعاصـرة           الميكروفيلم،(المالية بشكل مصغر    
بدلاً من الاحتفاظ ا بشكلها الأصلي طيلة المدة المحددة في القانون، بقدر ما تتوافر نظم               ) الأخرى
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ويكون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول الأصل مـن حيـث           . وإجراءات وافية لاسترداد البيانات   

 .لمركزي العراقي أن يصدر لائحة تحدد المتطلبات المفصلة لتلك النظموللبنك ا. الإثبات

 نظام الدفع 39المادة 

  يجوز للمصارف أن تنشئ نظماً تعاونية وغرف مقاصة لتحويل الأموال ولتسوية الحسـابات               -1
وللبنك المركزي العراقي أن يضـع      . وصكوك الدفع فيما بينها وفيما بين المؤسسات المالية الأخرى        

 .واعد وإجراءات لتنظم القيام ذه الأنشطةق

  يجوز للمصارف أن تنشئ هيئات لإعداد تقارير عن الائتمان أو مكاتب ائتمانية لتجمع وتنشر                -2
على المصارف الأخرى ما تحتاج إليه المصارف من معلومات عن الشؤون المالية للعمـلاء الحـاليين      

ولا تقـدم هـذه المعلومـات إلا        . عمال المصرفية والمرتقبين لكي تتخذ قرارات حكيمة بشأن الأ      
. للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية أو مرتقبة مع الشخص الذي تقدم المعلومات بخصوصه             

وتقدم هذه المعلومات رهناً بأي قيود، بما في ذلك القواعد والإجراءات التي يعتمدها البنك المركزي               
، تكون ضرورية لحماية سرية المعلومات المصرفية ولمنع        51ادة  من الم ) هـ(العراقي بموجب الفقرة    

 . نشر هذه المعلومات بدون إذن

 

   الحسابات والبيانات المالية- 6الباب 

 السنة المالية 40المادة 

/  كـانون الأول   31 وتنتـهي يـوم      يناير/ تبدأ السنة المالية للمصارف المحلية في أول كانون الثاني        
 .وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف أجنبي . نة من نفس السديسمبر
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 تقديم التقارير الدورية 41المادة 

 :  يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها لائحة بما يلي-1

   بيانات تبين أصوله وخصومه؛-أ

ة كفاية رأس المال، ومركز   بيانات عن حجم الانكشاف بالعملات الأجنبية، ونسب-ب
الاحتياطي، والأصول السائلة، والانكشافات الائتمانية الكبيرة، والائتمانات المقدمة 

 لأشخاص ذوي صلة؛

  معلومات أو إحصاءات عن مختلف حساباته وأنشطته، بما في ذلك معلومات عن -ج
لائتمانية أو الاحتمالية الودائع، أو التسهيلات المصرفية، أو الخطط الائتمانية، أو الخصوم ا

 الممنوحة لعملاء المصرف؛

  معلومات أو بيانات أو جداول أو ميزانيات بخصوص شتى حساباته وأنشطته، إما في -د
شكل موحد أو لكل فرع من فروعه على حدة، في الأوقات التي يحددها البنك المركزي 

 العراقي وبالشكل والطريقة اللذين يحددهما بموجب لائحة؛

 . أي بيانات أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي–هـ 

  للبنك المركزي العراقي أن يطلب تقارير من أي كيانات تابعة أو منتسبة إلى المصرف يراهـا                  -2
 .ضرورية لممارسة رقابة موحدة على أنشطة المصرف

 تقديم التقارير أو طلبات       يتحمل المصرف المعني المصروفات التي ينطوي عليها امتثال التزامات          -3
 .البنك المركزي العراقي تقديم معلومات

 مبادئ المحاسبة وإعداد البيانات المالية 42المادة 

 :  تقوم المصارف بما يلي-1
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  تحتفظ بالدفاتر والسجلات السليمة اللازمة لسير عملياتها بطريقة منتظمة وفقاً للأحكام -أ

 ؛38المبينة في المادة 

واعد ونظماً محاسبية مطابقة للمعايير المحاسبية الدولية، بما يشمل استخدام   تطبق ق-ب
المحاسبة على أساس الاستحقاق الكامل يوميا، وامتثالاً لأي متطلبات خاصة يقرها البنك 

 المركزي العراقي في هذا الصدد؛ 

لخسائر وبيان التدفق   تعد بياناتها المالية التي تضم الميزانية العمومية وحساب الأرباح وا-ج
النقدي وبيان التغيرات في حساب رأسمال المصرف على نحوٍ وافٍ يصور حقيقة الأوضاع 

وتعد البيانات المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية الدولية وامتثالاً لأي . المالية للمصرف وفروعه
يانات المالية صورة وتعطي الب. متطلبات خاصة يقررها البنك المركزي العراقي في هذا الصدد

 .حقيقية وأمينة لحالة المصرف ويجب أن تشمل بياناً عن نظم ضوابط المصرف الداخلية

ي لوائح أو أوامر يصدرها البنك المركزي العراقي بخصوص القواعد المبينة في            لأ  تمتثل المصارف     -2
ظام المحاسبي والقواعـد    ويصدر البنك المركزي العراقي بواسطة لائحةٍ أحكاماً بشأن الن        ). 1(الفقرة

 .المحاسبية التي تنطبق على المصارف

 البيانات المالية 43المادة 

ويعد كل مصرف أيضاً، إذا كان له كيان تابع واحد أو أكثر،            .   يعِد كلُّ مصرف بياناتٍ مالية      -1
 .بياناتٍ مالية موحدة

 إلى المصـرف، وبخاصـة شـركة      للبنك المركزي العراقي أن يحدد الكيانات الأخرى المنتسبة -2
تسيطر على مصرف وأي شركة أخرى تسيطر عليها الشركة المسيطرة على المصرف، التي يجب أن               

 .تقدم بيانات مالية موحدة عنها
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  يعد كل مصرف أجنبي لديه واحد أو أكثر من المكاتب الفرعية في العراق حسابات وبيانات                 -3

 .ذه المكاتب تشكِّل معاً كياناً واحدا  مالية عن عملياته في العراق وكأن ه

  يقدم كل مصرف إلى البنك المركزي العراقي نسخةً من بياناته المالية المراجعة، بمـا في ذلـك                   -4
البيانات المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك، عند توافرها وفي غضون أربعة أشهر من اية                

م  أيضاً كل مصرف أجنبي له مكتب فرعي واحـد أو أكثـر في               ويقد. السنة المالية كأقصى موعد   
العراق نسخةً من البيانات المالية الموحدة المراجعة للمصرف الأجنبي إلى البنك المركزي العراقي عند              

 .توافرها

 يومـا مـن     30حملَة أسهمه قبل ما لا يقل عن          تتاح البيانات المالية المراجعة لأي مصرف لِ        -5
 .حملَة الأسهم الذي تعرض فيه البيانات المالية للموافقة عليهامومي لِالاجتماع الع

 نشر البيانات المالية 44المادة 

  ينشر المصرف في صحيفتين من الصحف ذات التوزيع العام، بياناته المالية المراجعة، بما في ذلك                 -1
 لا يتجاوز أربعة أشهر من اية السنة        بياناته المالية الموحدة المراجعة، في حالة انطباق ذلك، في موعدٍ         

 .المالية

  يعرض كل مصرف في مكان بارز في مكتبه الرئيسي وفي فروعه أحدث بياناته المالية المراجعة،                 -2
بما في ذلك بياناته المالية الموحدة المراجعة، في حالة انطباق ذلك، فضلاً عن قائمة بأسمـاء أعضـاء                  

 .مجلس إدارته

 لتقرير السنويا 45المادة 

  يرسل كل مصرف نسخاً من التقرير السنوي إلى البنك المركزي العراقي في موعدٍ لا يتجاوز                 -1
 . يوماً بعد توافره، وفي غضون ستة أشهر من اية السنة المالية للمصرف كآخر موعد30

 



 
 المرفق ألف

 49  
 المركزي العراقي     يحتوي التقرير السنوي على المعلومات التي تقررها اللائحة الصادرة عن البنك            -2

بلائحته، بما في ذلك تقرير من مجلس الإدارة عن أعمال المصرف أثناء السنة السـابقة والتوقعـات                 
 .لأعماله في السنة المقبلة

 

  ـ مراجعة الحسابات7الباب 

 مراجعة الحسابات 46المادة 

برة في مراجعة     يعين كل مصرف مراجعاً مستقلاً خارجياً للحسابات من ذوي المؤهلات والخ            -1
ويعين حملَةُ أسـهم المصـرف في   . حسابات المصارف، يكون مقبولاً لدى البنك المركزي العراقي    

اجتماعهم العمومي مراجع الحسابات الخارجي بشرط أن يعين البنك المركزي العراقـي مراجـع              
لبنك المركزي  الحسابات هذا في حالة فشل المصرف في تعيين مراجع حسابات يكون مقبولاً لدى ا             

 .العراقي

  لا يكون مراجع الحسابات، أو أي عضو في شركة مراجعة الحسابات، مـديراً أو مالكـاً أو                   -2
منتسبا أو موظفاً أو وكيلاً أو ممثلاً للمصرف الذي سيعين مراجعاً لحساباته، ولا تكون له مصلحة                

اكتساب مراجـع الحسـابات أي      وفي حالة   . في المصرف، باستثناء حيازة وديعةٍ له لدى المصرف       
مصلحة من هذا القبيل في المصرف أثناء سير عملية تعيينه، تنهى خدمات مراجع الحسابات ويعـين                
البنك المركزي العراقي مراجعاً بديلاً مؤقتاً للحسابات إلى أن يعـين المصـرف مراجعـاً جديـداً                 

 .للحسابات

بطة بوظيفة المراجعة الداخلية لحسـابات        لا يقدم مراجع الحسابات خدمات إلى المصرف مرت         -3
 .المصرف، إلا لأغراض التدريب أحياناً
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 سـنوات إلا باسـتثناء      5  لا يعين أي مصرف نفس مراجع الحسابات باستمرار لمدة تتجاوز             -4

 .ممنوح من البنك المركزي العراقي

ك المركزي العراقي بموجب      وفقاً للمعايير المحاسبية المعترف ا دوليا ولأي معايير يصدرها البن           -5
 :لائحة، يقوم مراجع الحساب بمراجعة حسابات عمليات المصرف على أساس موحد ويقوم بما يلي

  يصدر بياناً إلى المصرف يبين إن كان مراجع الحسابات أو أي عضو في شركة -أ
 ؛)3(حكام الفقرة لأيمتثل ) 2(يملك حصة ملكية في المصرف؛ ) 1: (مراجعة الحسابات

   يساعد المصرف في الحفاظ على نظم وإجراءات محاسبية سليمة؛-ب

  يساعد المصرف في الحفاظ على مراقبة مالية سليمة ونظم وإجراءات سليمة لإدارة -ج
 المخاطر؛

   يحضر اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات، بناء على طلب منها؛-د

ر من اية السنة المالية، تقريراً عن   يعد لس إدارة المصرف، في غضون ثلاثة أشه-هـ
مراجعة الحسابات مشفوعاً برأي مراجع الحسابات فيما إذا كانت البيانات المالية كاملة 
ونزيهة ومعدة بطريقة سليمة وتعرض صورة كاملة ونزيهة للوضع المالي للمصرف وفقاً 

 :وص، ما يليلأحكام هذا القانون؛ ويذكر تقرير مراجعة الحسابات، على وجه الخص

ما إذا كان أي تفسير طُلب، أو أي معلومات طُلبت، من مديري المصرف أو              )  1(
 موظفيه أو وكلائه في أثناء مراجعة الحسابات تفسيراً مرضياً، أو معلومات مرضية؛

درجة كفاية إجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النافذة، ودرجة تقيـد           )  2(
 ا؛المصرف المعني 
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طريقة مسك المستندات والسجلات والدفاتر، وإعدادها بطريقـة منظمـة،          )  3(

وتضمينها العمليات اللازمة للتمكين من القيام بأعمال الرصد والتدقيق والمراجعـة           
 الداخلية والخارجية للحسابات؛

 كفاية وأداء إدارة المصرف بخصوص حماية أموال المصرف والمودعين فيه؛)  4(

 القصور في أنشطة المصرف، وتوصيات مراجع الحسابات لهيئـة الإدارة           أوجه)  5(
بشأن أوجه القصور، ومدى تطبيق هيئة الإدارة لتوصـيات مراجـع الحسـابات             

 وملاحظاته بخصوص العمليات في السنوات السابقة؛ 

درجة دقة البيانات الدورية المرسلة إلى البنك المركزي العراقـي؛ ومطابقـة            )  6(
لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسـات المحاسـبية السـارية في           البيانات  

 المصرف ولأوامر البنك المركزي العراقي في هذا الصدد؛

  يقدم إلى مجلس الإدارة والبنك المركزي العراقي تقريراً يذكر رأي مراجع الحسابات في -و
حتياطات اللازمة النظام الذي يتبعه المصرف بشأن تصنيف القروض وبخصوص اتخاذ الا

للمطالبات المشكوك فيها مع بيان أي قصور في تلك الاحتياطات اللازمة لأصول المصرف 
 وفقاً لأوامر البنك المركزي العراقي؛

  يحيط كل عضوٍ من أعضاء مجلس الإدارة والبنك المركزي العراقي علماً بأي تصرف -ز
يكون قد نمى إلى علم مراجع من جانب أي مدير أو مسؤول أو موظف أو وكيل للمصرف 

الحسابات الخارجي ويشكل خرقاً جوهرياً لحكم من أحكام هذا القانون أو لأي لائحة 
 صادرة عن البنك المركزي العراقي أو أي أمر صادر عنه؛ 

  يحيط كل عضوٍ من أعضاء مجلس الإدارة والبنك المركزي العراقي علماً بأي تجاوز أو -ح
أو عملياته يكون قد نمى إلى علم مراجع الحسابات الخارجي قصور في إدارة المصرف 

 .ويتوقع أن يؤدي إلى خسارة مادية للمصرف
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6-        راجع الحسابات إلى البنك المركزي العراقي في موعـد           يرسل كل مصرف نسخاً من تقرير م

جع الحسابات، وللبنك المركزي العراقي، في حالة عدم اقتناعه بتقرير مرا.  يوماً من توافره30أقصاه 
أن يطلب تعيين مراجع حسابات آخر ليعد تقريراً جديداً عن مراجعة الحسابات في غضون فتـرة                

 .محددة

 واجبات إضافيةفرض  47المادة 

 مراجع حسابات، إضافةً إلى أي واجبٍ محـدد في           أي   للبنك المركزي العراقي أن يفرض على       -1
 : ، واجب46المادة 

ك المركزي العراقي أي معلومات إضافية تتعلق بمراجعة الحسابات   أن يقدم إلى البن-أ
 يعتبرها البنك المركزي العراقي ضرورية؛ أو

  أن يقدم إلى البنك المركزي العراقي أي تقرير أو أن يجري أي تفتيش أو أن يضع أي -ب
 إجراء يحدده البنك المركزي العراقي؛ أو

تقريراً عن النظم المالية والمحاسبية للمصرف   أن يقدم إلى البنك المركزي العراقي -ج
 وضوابطه الداخلية، أو

  أن يشهد إن كان المصرف قد اتخذ أو لم يتخذ إجراءات كافية لمنع غسل الأموال أو -د
تمويل الأعمال الإرهابية، وإن كانت هذه الإجراءات يجري أو لا يجري تنفيذها وفقاً للوائح 

 .الصادرة عن البنك المركزي العراقيوالأوامر والمبادئ التوجيهية 

  يتحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات عن أداء أي واجبات إضافية من هذا القبيل يطلبها                -2
 .البنك المركزي العراقي
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 تطبيق أحكام معينة 48المادة 

  تنطبق أحكام قانون الشركات الخاصة على مراجعي حسابات المصارف إلا إذا نـص علـى                 -1
 .ذلك في هذا القانونخلاف 

  يتقيد مراجعو الحسابات بمقتضيات السرية المهنية والمصرفية، بشـرط ألا يتحمـل المراجـع                -2
مسؤولية قانونية عن إفشاء معلومات سرية بشأن مصرف أو عميل لمصرف، بحسن نية، إلى البنـك                

قرير يقدمـه مراجـع     تأي  وعلى وجه الخصوص، لا يفسر      . المركزي العراقي بمقتضى هذا القانون    
مـن  ) 5(من الفقرة   ) ح( و  ) ز(حسابات إلى البنك المركزي العراقي بموجب الفقرتين الفرعيتين         

 . بأنه خرق للالتزام بالسرية المهنية أو المصرفية46المادة 

 

  ـ  السرية8الباب 

 السرية المصرفية 49المادة 

الصناديق التي  ملاء وودائعهم وأماناتهم و   يحافظ المصرف على السرية فيما يتعلق بجميع حسابات الع        
ويحظَر  إعطاء أي بيانات عما سلف ذكره بطريق مباشر          .  لديه )الصناديق(يودعون فيها مقتنياتهم    

أو غير مباشر إلا بموافقة خطية من العميل المعني أو، في حالة وفاة العميل، بموافقة ممثله القـانوني أو                   
لهم؛ أو بقرار من جهة قضائية مختصة أو من المـدعي العـام في              أحد ورثة العميل أو أحد الموصى       

. خصومة قضائية قائمة أو بسبب وجود إحدى الحالات المسموح ا بمقتضى أحكام هذا القـانون              
 .ويظل هذا الحظر قائماً حتى إذا انتهت العلاقة بين العميل والمصرف لأي سبب من الأسباب

 دافر الأ معلومات وبياناتسرية 50المادة 

يحظَر  على أي مدير أو مسؤول أو موظف أو وكيل للمصرف، حالي أو سابق، إعطاء معلومات                 
 الخاصة ـم أو أي مـن        صناديقأو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو ال           
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ت معاملاتهم، أو كشفها أو تمكين طرف ثالث من فحص هذه المعلومات والبيانات في غير الحـالا               

  في ذلك مسؤولينوينطبق هذا الحظر على أي شخص، بم      . المسموح ا بمقتضى أحكام هذا القانون     
البنك المركزي العراقي وموظفيه ومراجعي حساباته، وأي شخص يعينه البنك المركـزي العراقـي              

، يقوم بفحص هذه البيانات والمعلومات، بطريق مباشـر أو غـير            53لإجراء فحص عملاً بالمادة     
 .اشر، بحكم مهنته أو مركزه أو عملهمب

 استثناءات 51المادة 

 : من هذا القانون على إفشاء المعلومات في الحالات التالية50 و49لا تنطبق أحكام المادتين 

  أداء الواجبات المُسندة قانوناً إلى مراجعي حسابات يعينهم المصرف أو يعينهم البنك -أ
 . القانونالمركزي العراقي وفقاً لأحكام هذا

  المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص أدائه لواجباته -ب
 .بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى قانون المصرف العراقي المركزي

  الإجراءات المتخذة بحسن نية في سياق أداء الواجبات أو المسؤوليات المفروضة بموجب -ج
نفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية، المتخذة هذا القانون أو في ت

 .بموجب لائحة البنك المركزي العراقي

 .   إصدار شهادة أو بيان بأسباب رفض صرف أي شيك بناء على طلب صاحبه بحق-د

مديونية العملاء لتوفير البيانات اللازمة للبت في سلامة ) 1: ( تقديم معلومات عن–هـ 
أي معاملة أخرى يراها البنك ) 3(الشيكات المرتجعة بدون تسديد؛ أو ) 2(ح الائتمان؛ من

 للمصارف، أو للبنك - بسبب أهميتها لسلامة القطاع المصرفي -المركزي العراقي ضرورية 
المركزي العراقي أو أي هيئات أخرى يوافق عليها البنك المركزي العراقي لتسهيل تبادل 

 .جب القواعد والإجراءات المحددة في لائحة للبنك المركزي العراقيهذه المعلومات بمو
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  إفشاء مصرف لكل أو بعض المعلومات الخاصة بمعاملات عميلٍ لإثبات مطالبته في -و

 نزاع قضائي بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات؛ 

دان أخرى   المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي إلى سلطات رقابية في بل-ز
 . من هذا القانون54بمقتضى المادة 

 المعلومات المقدمة من المصارف 52المادة 

 عملائه ومعـاملات العمـلاء أو أي         فرادى   أي معلومات تجمع من مصرف وتكشف عن        -1
عملائه تعتبر سرية ولا يجوز إفشـاؤها إلا بموافقـة          فرادى  خصائص أخرى ذات صلة بعلاقاته مع       

ويقصر البنك المركزي العراقـي إمكانيـة       . حو المصرح به بموجب هذا القانون     المصرف أو على الن   
العملاء هذه داخل البنك المركزي العراقي على الموظفين المأذون لهم          فرادى  الاطِّلاع على معلومات    

 .بذلك

شـرط    للبنك المركزي العراقي أن ينشر المعلومات المقدمة من المصارف إليه، كليا أو جزئيا، ب               -2
ولا يفشي البنك المركزي العراقي، إلا إذا حصـل         . ألا يؤدي هذا النشر إلى إفشاء معلومات سرية       

أولاً على موافقة المصرف المعني، خصائص عمليات ذلك المصرف إلا ما يرد في البيانات المالية التي                
 . مجلس إدارة المصرف، والمعلومات المتاحة فعلاً للجمهوراوافق عليه

 

  ـ الرقابة والتفتيش9الباب 

 التفتيش 53المادة 

 :يراقب البنك المركزي العراقي المصارف على أساس موحد بالطريقة التالية

  يراجع البنك المركزي العراقي البيانات والمستندات والمعلومات والإيضاحات والبراهين المقدمة            -1
 .من المصارف تطبيقاً لهذا القانون

 



 
 المرفق ألف

 56  
ي أن يطلب إلى المصارف، أو إلى أي من الكيانات التابعة لها أو المنتسبة                للبنك المركزي العراق    -2

إليها، أن تقدم، وتثبت خطيا عندما يرى ذلك ضروريا، أي معلومات أو تقارير أو مسـتندات أو                 
 .إيضاحات أو براهين إضافية

بعة له أو المنتسبة إليه،       للبنك المركزي العراقي أن يجري تفتيشاً موقعيا لمصرف أو للكيانات التا            -3
يقوم به واحد أو أكثر من موظفيه، أو يقوم به شخص آخر أو أشخاص آخرون يعينـهم البنـك                   

ويراجع التفتيش عمليات المصرف للتحقق من مركزه المالي ومـدى          . المركزي العراقي لهذا الغرض   
ويقـوم البنـك    . سياساته الداخلية حكام القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة أنشطته وتقيده ب       لأامتثاله  

 جميع المصارف بانتظام، مرة واحدة على الأقـل كـل سـنة،     على المركزي العراقي بعملية تفتيش   
 .ها مرة واحدة على الأقل كل سنتين عليتفتيشالباستثناء مكاتب التمثيل التي يجري 

 وله  ،لشروط السرية  مصرف    على تفتيشاللقيام ب ا  يخضع أي شخص يفوض بمقتضى هذه المادة          -4
أن يطلب إلى أي مدير أو مسؤول أو موظف أو وكيل في مصرف، أو في الكيانات التابعة لـه أو                    

. المنتسبة إليه، أن يتيح له الاطِّلاع على جميع الدفاتر والحسابات والمستندات والسجلات الضرورية            
 .ا المفتش ضرورية ويطلبهاوتقدم في الوقت المناسب أثناء عملية التفتيش أي معلومات يعتبره

ويخطـر البنـك    .   يقدم مفتشو المصرف تقريراً إلى البنك المركزي العراقي عن نتائج التفتيش            -5
 .المركزي العراقي مجلس إدارة المصرف المعني بنتائج التفتيش

 تبادل المعلومات 54المادة 

ة مع سلطات الرقابة الماليـة في         للبنك المركزي العراقي أن يتبادل المعلومات بشأن أمور الرقاب          -1
. العراق، وسلطات الرقابة المصرفية في بلدان أخرى، ويفضل أن يستند ذلك إلى مـذكرة تفـاهم               

ويجوز أن يشمل هذا التبادل معلومات سرية، بشرط أن يكون البنك المركزي العراقي قـد اقتنـع                 
 . قبيلباتخاذ خطوات معقولة لضمان سرية أي معلومات مقدمة من هذا ال
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  للبنك المركزي العراقي إبرام مذكرات تفاهم مع سلطات الرقابة الماليـة في العـراق أو مـع                   -2

سلطات الرقابة المصرفية في بلدان أخرى، تحدد نطاق تبادل المعلومات وإجراءاتـه ومزيـداً مـن                
 . التفاصيل بشأنه

 الحصانة من الإجراءات القانونية 55المادة 

ن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي العراقي ولا أي موظف فيه، ولا أي               لا يكون أي عضو م      -1
للقيام بعملية تفتيش عملاً بالمـادة      ) 1(وكيل له، ولا أي شخص يعينه عملاً بأحكام هذا القانون           

ليكون حارساً قضائيا ، أو أي شخص يستعين بخدماته وصي أو           ) 3(ليكون وصيا؛ أو    ) 2(؛  53
، مسـؤولاً   80من المـادة    ) 4( أو عملاً بالفقرة     62من المادة   ) 3(بالفقرة  حارس قضائي عملاً    

 يقوم به في أداء المهام الرسمية أو الأداء         سهومسؤولية شخصية عن تقديم تعويضات عن أي عملٍ أو          
 .المتصور للمهام الرسمية في نطاق توظيفه أو التعاقد معه بمقتضى هذا القانون

 العراقي أي عضو من أعضاء مجلس إدارته، أو أي موظف فيـه أو أي                 يعوض البنك المركزي    -2
، أو 53للقيام بالتفتيش، عملاً بالمادة ) 1(وكيل له، أو أي شخص يعينه عملاً بأحكام هذا القانون       

للعمل كحارسٍ قضائي، أو أي شخص يتعاقد معه وصي أو حـارس            ) 3(للعمل كوصي أو    ) 2(
 عن أي تكـاليف قانونيـة       80من المادة   ) 4( أو الفقرة    62المادة  من  ) 3(قضائي عملاً بالفقرة    

يتكبدها في الدفاع عن نفسه في أي دعوى أقيمت عليه لأمرٍ يتعلق بأداء مهـام رسميـة أو أدائـه                    
المتصور لمهام رسمية في نطاق توظيف هؤلاء الأشخاص أو التعاقد معهم بمقتضى هذا القانون، بشرط            

ض من هذا القبيل إذا أدين الشخص بجريمة ناشئة عن أنشطة تشـملها هـذه               عدم انطباق أي تعوي   
 .الدعوى
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  ـ إجراءات الإنفاذ والعقوبات10الباب 

 الإجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات الإدارية 56المادة 

  للبنك المركزي العراقي أن يتخذ أي إجراء أو أن يفرض أي عقوبات إدارية منصوص عليهما                 -1
من هذه المادة في الحالات التي يتبين فيها أن مصرفاً أو مـديراً في مصـرف أو أي                  ) 2(قرة  في الف 

 :شخص آخر قد ارتكب أيا من المخالفات التالية

   مخالفة أحكام هذا القانون أو أي لوائح أو أوامر صادرة عن البنك المركزي العراقي؛ أو-أ

 . سليمة  القيام بعمليات مصرفية غير مأمونة أو غير-ب

أعـلاه، للبنـك    ) 1(  في حالة حدوث أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقـرة               -2
 :المركزي العراقي أن يتخذ واحداً أو أكثر من التدابير أو العقوبات الإدارية التالية

   يرسل إنذاراً خطيا إلى المصرف؛-أ

   يصدر أوامر إلى المصرف؛-ب

 برنامج تدابير ينوي اتخاذها أو وصفاً مفصلاً لما اتخذه من   يطلب أن يقدم المصرف-ج
 تدابير لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع؛

  يطلب قيام المصرف بوقف بعض عملياته، أو يمنعه من توزيع أرباحه أو عوائد -د
 أسهمه؛

  يفرض أي قيد على منح الائتمانات يراه مناسباً؛–هـ 

حدا أدنى يكون منصوصاً عليه في قانون البنك المركزي   بالإضافة إلى أي رصيد يمثل -و
العراقي وأي ودائع أخرى مطلوبة قانوناً، يطلب إلى المصرف أن يودع ويحتفظ بأرصدة 

 لدى البنك المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي مناسبة؛
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لس إلى الانعقاد لمراجعة ودراسة   يطلب من رئيس مجلس الإدارة أن يدعو ذلك ا-ز

المخالفات المنسوبة إلى المصرف ولاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة المخالفات؛ وفي هذه الحالة 
 يحضر واحد أو أكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس الإدارة؛

 وقفاً   يطلب إلى المصرف أن يوقف أي مدير مفوض أو مدير فرع معين عن العمل-ح
 مؤقتاً أو ائيا، تبعاً لخطورة المخالفة؛

   يطلب أن يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس إدارته أو أي عضوٍ من أعضاء الس ؛-ط

 ؛59من المادة ) 2(  يحل مجلس إدارة المصرف ويعين وصياً وفقاً للفقرة -ي

 العراقي أن يفرض،   يفرض غرامة إدارية على المصرف بشرط أنه يجوز للبنك المركزي-ك
بناءً على حسن تقديره، عقوبات إدارية على أساس يومي إلى أن تتوقف المخالفة أو يتحقق 
الامتثال، وبشرط ألا تتجاوز هذه العقوبات الإدارية خمسة في المائة من مجموع رأس مال 

 المصرف المدفوع، أو

 .13  يلغي ترخيص المصرف أو تصريحه بمقتضى أحكام المادة -ل

 يوميـاً   دينار  ملايين 5  للبنك المركزي العراقي أن يفرض عقوبة إدارية على مصرف تصل إلى              -3
إلى أن تتوقف المخالفة أو يتحقق الامتثال، ولا تتجاوز خمسة في المائة من مجموع رأس ماله المدفوع                 

 :في الحالات التالية

أو إحصاءات أو معلومات   إذا قدم المصرف عمداً إلى البنك المركزي العراقي بيانات -أ
 ناقصة أو كاذبة؛ أو

  إذا لم يقدم المصرف إلى البنك المركزي العراقي معلومات عن عميل، أو بعض -ب
 .مخاطر عملاء معينين، أو أي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي

 



 
 المرفق ألف

 60  
كزي العراقـي، أو أي     ولا يمنع فرض العقوبة الإدارية المنصوص عليها في هذه الفقرة قيام البنك المر            

مصرف آخر متضرر، من المطالبة بتعويض من المصرف المخالف عن الأضرار الناشئة عن الأعمـال               
 .من هذه الفقرة) ب(و ) أ(المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين 

  في غير حالات الطوارئ التي تتطلب اتخاذ إجراء عاجل، يقوم البنك المركزي العراقي، قبل أن                 -4
إن كان سيصدر أمراً إلى مصرف بمقتضى هذه المادة، بإرسال إشعار إلى المصـرف بـالتهم                يقرر  

الموجهة إليه يتضمن بياناً بالحقائق التي تشكل المخالفة المزعومة أو تشكل تهديداً بحـدوث مخالفـة،      
 ويصف الأمر الذي يعتزم البنك المركزي العراقي إصداره، ويطلب ردا خطيـا مـن المصـرف في                

ويحدد البنك المركزي العراقي، إذا طلب المصرف       . غضون أسبوعين من تاريخ إرسال هذا الإشعار      
وفي . ذلك في رده الخطي، موعداً لجلسة استماع لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلقّي هذا الطلـب               

غضون أسبوعين من تلقّي رد خطي أو من اختتام جلسة الاستماع في حالة عقدها، يقرر البنـك                 
وينبغي أن يكـون أي أمـرٍ مشـفوعاً         . المركزي العراقي إن كان عليه أن يصدر أو لا يصدر أمراً          

 .بالأسباب التي دعت إلى إصداره

  لا يمنع فرض البنك المركزي العراقي أيا من التدابير أو العقوبات الإدارية المنصوص عليهـا في                  -5
 . قاً لأحكام أي قانون آخرهذه المادة قيام أي مساءلة مدنية أو جزائية وف

 الأعمال المصرفية غير الشرعية 57المادة 

  كل من مارس الأنشطة المصرفية كأعمالٍ بدون الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك مـن                 -1
البنك المركزي العراقي يكون مذنباً بارتكاب جرمٍ هو محل اتهام جنائي، ويكون عرضـة للعقوبـة                

 .اتقانون الجزاءبتهمة الاحتيال الواردة في 

  تكون محاكم الجزاء مسؤولة عن النظر في الدعاوى التي يقيمها المدعي العام بناءً على طلـب                  -2
 .البنك المركزي العراقي أو أي طرف معني
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 تحصيل الغرامات الإدارية 58المادة 

 يقوم البنك المركزي العراقي بتحصيل الغرامات الإدارية المفروضة على مصـرف بمقتضـى هـذا              
 .وتدفع كل غرامة إدارية يتم تحصيلها إلى خزانة الدولة. القانون

 

  ـ الوصاية11الباب 

 أُسس تعيين الوصي 59المادة 

 :  يعين البنك المركزي العراقي وصياً على مصرف متى قرر البنك المركزي العراقي-1

ال لا الحصر،   أن المصرف لا يفي بالتزاماته المالية بما في ذلك، على سبيل المث-أ
 الالتزامات المتعلقة بالودائع، عند استحقاقها؛

 في المائة من الحد الأدنى لرأس المال الذي يقتضيه 50  أن رأسمال المصرف يقل عن -ب
من المادة ) 1(القانون أو تقتضيه لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي عملاً بالفقرة 

 ؛ أو16

امة دعوى إشهار إفلاس ضد المصرف، على النحو المبين   أن التماساً قد قُدم لإق-ج
 .72في المادة 

 :  للبنك المركزي العراقي أن يعين وصيا على مصرف متى قرر البنك المركزي العراقي-2

   أن المصرف لا ينفِّذ أمراً صادراً إليه من البنك المركزي العراقي؛-أ

 الحد الأدنى لرأس المال الذي يقتضيه  في المائة من75 أن رأسمال المصرف يقل عن -ب
من المادة ) 1(القانون أو تقتضيه لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي عملاً بالفقرة 

 ؛ أو16
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  أن هناك دليلا على أن المصرف أو أيا من مديريه قد مارس أنشطة جنائية يعاقب عليها -ج

اً معقولاً للاعتقاد بأن المصرف أو أيا من بالسجن لمدة سنة واحدة أو أكثر، أو أن هناك مبرر
 .مديريه يمارس أنشطة جنائية من هذا القبيل

  تنطبق أحكام هذا الباب على المكاتب الفرعية المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف أجـنبي،                -3
 الوحيد في   وتنسب إلى ذلك الكيان   . كما لو كانت هذه المكاتب جميعها تشكل كياناً قانونيا واحداً         

 الناجمة عن   وحالات سهوه تطبيق أحكام هذا الباب جميع أصول المصرف الأجنبي وخصومه وأفعاله           
ويفوض الوصي بأن يتخذ    . أعمال أي مكتب من هذا القبيل أو المتعلقة على نحو آخر بتلك الأعمال            

ا مصرفاً محليا، مـن     من التدابير بخصوص هذا الكيان الواحد كلَّ ما كان يمكن اتخاذه ، لو كان هذ              
 .إجراءات من جانب المدير المفوض أو حملَة الأسهم في اجتماعهم العمومي

 تعيين وصي 60المادة 

ولا يكون مؤهلاً للعمل كأوصـياء علـى        .   يعين الأوصياء بقرار من البنك المركزي العراقي        -1
 .المصارف سوى الأشخاص الصالحين واللائقين

ي في أي وقت غير مؤهل للعمل ذه الصفة يقوم البنك المركـزي العراقـي                 متى أصبح الوص    -2
 .بإحلال وصي آخر محله

وللبنك المركزي العراقـي    .   يعين الوصي لمدة، أقصاها ثمانية عشر شهراً، تحدد في قرار تعيينه            -3
 موظفاً لدى البنك    ويصبح الوصي . تمديد تعيينه مرة واحدة لفترة أخرى لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً          

ويتحمل المصرف الذي يعين الوصـي   . المركزي العراقي ويتلقّى مكافأته من البنك المركزي العراقي       
 .وصيا عليه جميع التكاليف التي يتكبدها البنك المركزي العراقي بسبب تلك الوصاية

الأسس التي دعت إلى اتخاذه       يكون قرار تعيين الوصي أو قرار تمديد تعيينه قراراً خطيا، ويحدد              -4
ويكفل البنك المركزي العراقي أن يتم فور اتخاذه قراراً         . ويتضمن قائمة بالواجبات الرئيسية للوصي    

 



 
 المرفق ألف

 63  
من هذا القبيل إبلاغ هذا القرار إلى المصرف الذي يعين له الوصي، وتسجيل ذلك القرار في سجل                 

 . المصارف ونشره في النشرة الرسمية

 ار المترتبة على تعيين الوصيالآث 61المادة 

  يبدأ نفاذ قرار البنك المركزي العراقي تعيين وصي على مصرف فور اتخاذه، إلا إذا نص القرار                  -1
 .على خلاف ذلك

  يعلِّق قرار البنك المركزي العراقي تعيين وصي على مصرف صلاحيات حملَة الأسهم فيمـا                -2
وتكون للوصي، بعد ذلك، صـلاحية اتخـاذ جميـع          . مييتعلق باتخاذ إجراء في اجتماعهم العمو     

الإجراءات التي تتخذُ في سياق العمل المعتاد، بما فيها تلك التي يمكن أن تتخذ في الاجتماع العمومي                 
 والتصرف فيها وأي إجراءات أخرى تكـون         المصرف حملَة أسهم المصرف، من قبيل بيع أصول      لِ

 وملاءة، باستثناء أنه لا يجوز مشاركة المصرف في رأس المـال            ضرورية لجعل المصرف في حالة أمان     
 إلا في ظـروف     84السهمي لمؤسسات مالية أخرى أو في أي من المعاملات المشار إليها في المادة              

وبمقتضى أحكام وشروط تكون محكمة الخدمات المالية قد وافقت عليها بناءً على طلـب البنـك                
 .المركزي العراقي

ار البنك المركزي العراقي تعيين وصي على مصرف صلاحيات مـديري المصـرف               يعلِّق قر   -3
وللوصي أن يفوض إلى أشـخاص      . ويترتب عليه نقل جميع صلاحيات مديري المصرف إلى الوصي        

آخرين، من بينهم مديرو المصرف وموظفوه، ما يراه ضروريا أو ملائماً من صلاحيات، إلا إذا قرر                
وفي حالة عـدم وجـود      . ي خلاف ذلك في إشعار خطي يوجهه إلى الوصي        البنك المركزي العراق  

 .وصي أو عدم قدرته على التصرف، للبنك المركزي العراقي أن يمارس صلاحيات الوصي

  تصبح الإجراءات التي يتخذها مصرف أو التي تتخذ باسمه بعد بدء نفاذ قرار تعـيين وصـي                   -4
ها البنك المركزي العراقي أو الوصي أو اتخذت بإذن أي          لذلك المصرف باطلة ولاغية، إلا إذا اتخذ      

 . 83منهما، أو كانت أوامر تحويلات نقدية أو تحويلات أوراق مالية مشمولة بالمادة 
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  لا يخضع الوصي للمساءلة عن أداء واجباته وعن ممارسة صلاحياته كوصي إلا أمـام البنـك                  -5

بات والقواعد والتعليمات التي يعطيهـا لـه البنـك          ولا يخضع الوصي إلا للواج    . المركزي العراقي 
 .المركزي العراقي

، يجوز للبنك المركزي العراقي، حسب تقديره       14  بغض النظر عن أي متطلبات مبينة في المادة           -6
هو وحده، أن ينظِّم مصرفاً وسيطا يملكه البنك المركزي العراقي ويسيطر عليه، لتلقّي أي أصـول                

 أو عين له حارس قضائي بموجب       11أو أكثر عين له وصي بموجب الباب        وخصوم لمصرف واحد    
يجوز وضع المصرف الوسيط تحت سيطرة وصي أو حارس قضائي بموجب هذا            ) 1(و  . 14الباب  
ينهي المصرف الوسيط عملياته في اية فترة سنتين في أعقاب إصدار ترخيص،            ) 2(؛ و   11الباب  

 ثلاث فترات إضافية    مدة عمله العراقي، بناءً على حسن تقديره، تمديد       إلا أنه يجوز للبنك المركزي      
 .مدة كل منها سنةٌ واحدة

 السيطرة على المصرف 62المادة 

  يتولى الوصي فور تعيينه السيطرة على المصرف الذي عين له ويؤمن أصول المصرف ودفـاتره                 -1
منعاً لتبديد تلك الأصول بوسائل من بينها،       وسجلاته، ويدير بعد ذلك المصرف أثناء فترة الوصاية،         

 .على سبيل المثال لا الحصر، السرقة أو أي عمل آخر غير سليم

  تتاح للوصي إمكانية الاطِّلاع بلا قيدٍ على أصول المصرف الذي عين له وعلى مكاتبه ودفاتر                 -2
ودفـاتر الحسـابات    حساباته وسجلاته الأخرى، وتكون له السيطرة على تلك الأصول والمكاتب           

ويقوم المسؤولون عن إنفاذ القانون، فور توجيه طلب إلـيهم مـن وصـي،    . والسجلات الأخرى 
وباستخدام القوة إذا اقتضت الضرورة، بمساعدة الوصي على أن يتاح لـه الوصـول إلى أمـاكن                 

قـرار  وتكون ل . المصرف الذي عين له وأن يسيطر على أصول المصرف ودفاتره وسجلاته ويؤمنها           
البنك المركزي العراقي تعيين الوصي من القوة القانونية والمفعول القانوني ما يكون لأمـرٍ واجـب                

 . على إنفاذهن المساعدةو سلطات إنفاذ القانويقتضي أن تقدم ،النفاذ صادرٍ عن محكمة
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م البنـك     يجوز للوصي أن يعين، على حساب المصرف الذي عين وصيا عليه، من يوافق عليه               -3

المركزي العراقي من محامين ومحاسبين وخبراء استشاريين مستقلين بالشروط التي يوافق عليها البنك             
 .المركزي العراقي

 الوصيإعادة النظر في تعيين  63المادة 

  في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغ المصرف قرار تعيين وصي عليـه، لـس إدارة                   -1
خطية باسم المصرف إلى البنك المركزي العراقي يطعـن ـا في تعـيين              المصرف أن يقدم بيانات     

وفي حالة عدم حدوث طعن من هذا القبيل في غضون فترة الأيام الخمسة المشـار إليهـا                 . الوصي
 .أعلاه، يعتبر أن المصرف قد قبل قرار تعيين الوصي

راقي النظر في تعيين الوصي في        عند تلقّي طعن من هذا القبيل في حينه، يعيد البنك المركزي الع             -2
                  ضوء الحجج المقدمة ضد هذا التعيين ويقرر إما أن يؤكد التعيين أو ينهي التعيين، مع إبدائه خطيـا

 .ويلغ القرار فوراً إلى رئيس مجلس إدارة المصرف. أسباب القرار الذي يتخذه

صرف وعلى أصوله ودفـاتره       في حالة إاء تعيين الوصي، يعيد الوصي فوراً السيطرة على الم            -3
 .وسجلاته إلى المدير المفوض للمصرف

 أن  لمصرف أو أي مدير في المصرف أو أي دائن أو مودع أو أي من حملَة الأسـهم                ل  يجوز    -4
، لم يقبل بـه      أي قرار صادر عن البنك المركزي العراقي        مراجعة محكمة الخدمات المالية  يطلب، من   

 وأي قرار صادر عن البنك المركزي العراقي يؤكد فيه          لى المصرف، ع بتعيين وصي    المصرف، يقضي 
.  يوم عمل من تاريخ إبلاغ المصرف بالقرار       20أعلاه، في غضون    ) 2(تعيين وصي بمقتضى الفقرة     

ويبقى تعيين الوصي نافذاً بالكامل ويستمر مفعوله، وتبقى صلاحيات الوصي بالكامـل ويسـتمر              
 .راراً ائيامفعولها إلى أن تتخذ المحكمة ق
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 تقرير الوصي وخطة العمل 64المادة 

  يعد الوصي في موعد لا يتجاوز عشرة أيام عمل من تعيينه، تقريراً عن الوضع المالي والآفـاق                   -1
ويدرج الوصي في   . المستقبلية للمصرف الذي عين عليه الوصي ويقدمه إلى البنك المركزي العراقي          

ويجوز إعـداد التقريـر     . لمصرفاتصفية  ل نتيجةول التي يرجح أن تتحقق      التقرير تقييماً لمبلغ الأص   
 .62من المادة ) 3(بمساعدة من يحددهم الوصي من خبراء مستقلين وفقا للفقرة 

  ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تبحث، عند الاقتضاء، التكـاليف والفوائـد ذات الصـلة                 -2
 :المرتبطة بما يلي

 لقانون بتنفيذ خطة إجراءات تصحيحية؛لمتثال لا ا إلى  إعادة المصرف-أ

 ؛67  إعادة تأهيل المصرف بمقتضى الإجراء المبين في المادة -ب

، أو إلغاء الترخيص الممنوح للمصرف بممارسة 68  إجراء تصفية طوعية بمقتضى المادة -ج
 ؛  69الأعمال المصرفية وتصفية المصرف وفقاً لأحكام المادة 

 .ى إشهار إفلاس ضد المصرف  إقامة دعو-د

 الوقف الاختياري 65المادة 

للبنك المركزي العراقي، إذا اقتضت ذلك حماية الوضع المالي لمصرف عين عليه وصي، أن يعلـن في                 
 الودائـع   باسـتثناء  ودائع واسـتثمارات الجمهـور في المصـرف،           السحب من  أي وقت وقف  

ة، وقفاً كليا أو جزئيا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر،         والاستثمارات المودعة في حسابات استئمان منفصل     
ير يرى البنك المركزي العراقي أا ستحافظ على القيمة التقريبية لهـذه الودائـع              ببشرط اتخاذ تدا  

ويجوز للوصي في حالات استثنائية،     . والاستثمارات إلى جانب الفائدة المستحقة قبل الوقف وأثناءه       
راقي، أن يسمح في أي وقت بسحب بعض أو كل الودائع المحـتفظ ـا               بموافقة البنك المركزي الع   

 . لكل حالة من هذا القبيلدينار ملايين 5باسم شخص طبيعي بما لا يتجاوز 
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 إاء الوصاية 66المادة 

 :  ينتهي تعيين الوصي في إحدى الحالات الثلاث التالية، أيها أسبق-1

 الوصي؛ أوولاية وصي أو في آخر قرار تمديدٍ لمدة   إتمام المدة المحددة في قرار تعيين ال-أ

   اتخاذ البنك المركزي العراقي أو محكمة الخدمات المالية قراراً ذا المعنى؛ أو-ب

 .78  تعيين حارس قضائي عملاً بالمادة -ج

، )1(من الفقرة   ) ب(أو  ) أ(   عند انتهاء تعيين الوصي على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية             -2
يعيد الوصي فوراً السيطرة على المصرف وعلى أصوله ودفـاتره وسـجلاته إلى المـدير المفـوض                 

 .للمصرف

 يوم عمل من انتهاء التعيين، يعد الوصي ويقدم إلى البنك المركـزي العراقـي               20  في غضون     -3
 .تقريراً ائياً وبياناً عن الوصاية

  ـ إعادة تأهيل المصارف12الباب 

 ءات إعادة التأهيلإجرا 67المادة 

  يعاد تأهيل المصرف على يد الوصي المعين له تحت إشراف البنك المركزي العراقـي إذا قـرر                   -1
وزير المالية، بناء على توصية من البنك المركزي العراقي، أن استقرار الجهاز المصرفي العراقي يتطلب               

متى اتخذ قراراً بخصوص إعادة تأهيل      ولوزير المالية، بناءً على حسن تقديره،       . إعادة تأهيل المصرف  
مصرف، أن يأذن، بناءً على حسن تقديره، بتمويلٍ أو أن يتيح تمويلاً فيمـا يتعلـق بالمعـاملات                  

 .من هذه المادة) 5(و ) 4(والتكاليف والمصروفات المشار إليها في الفقرتين 

عادة التأهيل يعدها البنك      ترفق بتوصية البنك المركزي العراقي بإعادة تأهيل مصرف، خطةٌ لإ           -2
وتحدد الخطة مواطن الضعف القائمة في إدارة المصرف أو في          . المركزي العراقي بالتشاور مع الوصي    
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عملياته، وتحدد بالتفصيل الإجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح مواطن الضعف هـذه، وتقـدم             

 وتستعرض الخطة أيضاً وتقيم استراتيجيات      .جدولاً زمنيا أيضاً وخطة تمويلٍ لإعادة التأهيل المقترحة       
لتحويل أعمال المصرف الأساسية إلى مصرف آخر، بما في ذلك، على سـبيل المثـال لا الحصـر،                  

، وتسـتبعد قـدر     84مصرف وسيط، بواحدة أو أكثر من المعاملات المأذون ا بموجب المـادة             
 ويجوز لوزير المالية في أي وقت أثناء تنفيذ         .المستطاع عمليا إثراء ملاّك المصرف على حساب الدولة       

أن )2(أن ينهي خطة إعـادة التأهيـل؛ أو         ) 1(الخطة، وبعد التشاور مع البنك المركزي العراقي،        
يطلب إلى البنك المركزي العراقي إلغاء ترخيص المصرف أو تصريحه في حالة وجود مبررات لذلك               

المركزي العراقي أن يقـدم التماسـاً إلى محكمـة          أن يطلب من البنك     ) 3(، أو   13بمقتضى المادة   
 .72الخدمات المالية لإقامة دعوى إشهار إفلاس بمقتضى المادة 

  لأغراض حفظ أصول مصرف يكون خاضعاً لعملية إعادة تأهيل كمؤسسة قائمة ولأغـراض               -3
صي بتحويـل   حماية ودائعه وإدارة أعماله، يجوز للبنك المركزي العراقي أن يصدر توجيهات إلى الو            

نفـاذ  إكل أرصدة المصرف وخصومه أو جزء منها إلى مصرف وسيط تقوم الدولة برسملته، ويبدأ               
وإذا أريد استبعاد بعض التزامات المصرف تجاه دائنيه من هذا التحويل، يأخـذ             . هذا التحويل فورا  

وافقة المصرف  ولا يقتضي هذا التحويل الحصول على م      . الوصي مصالح أولئك الدائنين في الحسبان     
وينشر تحويل الخصوم بواسطة إعلان في النشرة الرسمية وفي صـحيفتين أو            . أو أي من هيئات إدارته    

 .أكثر من الصحف ذات التوزيع العام يحددها البنك المركزي العراقي

  فيما يتعلق بالمصرف، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مصرف وسيط، للبنك المركزي         -4
 :قي أن يقوم، وفقاً لخطة التأهيل، بمايليالعرا

  أن يفوض الوصي على المصرف أن يقوم بواحدة أو أكثر من المعاملات المشار إليها في المادة -أ
، التي قد تشمل تمويلاً مقدماً من الدولة في شكل رأسمال أو قروض أو ودائع أو هبات أو 84

 ضمانات؛ أو
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 المال المصرح به للمصرف وبإصدار أسهم لرأس المال السهمي   أن يأمر بإحداث زيادة في رأس-ب

 للمصرف وفقاً لما يقرره البنك المركزي العراقي من شروط وأحكام؛ أو 

  أن يفوض الوصي بأن ينهي كل أو بعض عقود المصرف الراهنة المتعلقة بتقديم سلع أو -ج
 .89تطبيق أحكام المادة بالقياس على خدمات 

اليف الناجمة عن إعادة تأهيل مصرف على المصرف نفسه، وتحمل على الدولـة إذا                تحمل التك   -5
 .ثبت أن أصول المصرف غير كافية

 

  ـ تصفية المصارف13الباب 

 التصفية الطوعية 68المادة 

  يجوز تصفية مصرف بقرار من ملاّكه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على إاء عملياتـه                 -1
ويقوم المصرف بعملية التصـفية     . ، وبعد إلغاء ترخيصه   12ى طلبهم، عملاً بالمادة     طوعاً ، بناء عل   

 .امتثالاً للإجراءات الصادرة عن البنك المركزي العراقي وتحت إشراف البنك المركزي العراقي

  يقدم المصرف إلى البنك المركزي العراقي ما يطلبه من مستندات ومعلومات ويتيح لمـوظفي                -2
ي العراقي، أو لأي شخص آخر أو أشخاص آخرين يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا              البنك المركز 

الغرض، إمكانية الوصول إلى مباني المصرف والاطِّلاع على دفاتره وسجلاته كلمـا قـرر البنـك                
 .المركزي العراقي أن هذا الوصول وهذا الاطِّلاع لازمان لأداء مسؤولياته الإشرافية

المركزي العراقي أن المصرف لا يكفل التصفية بشكل مـنظم أو إذا لم يمتثـل                 إذا قرر البنك      -3
 69من المادة   ) 1(، يعين البنك المركزي العراقي وصياً بمقتضى الفقرة         )2(حكام الفقرة   لأالمصرف  

 .ليقوم بتصفية المصرف أو يكملها
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 التصفية القسرية 69المادة 

، 13من المـادة    ) 1(ركزي العراقي عملاً بالفقرة       يجب أن ينص القرار الذي يتخذه البنك الم         -1
بإلغاء ترخيص أو تصريح ممارسة الأعمال المصرفية، على تصفية المصرف وفقاً للإجراءات المحددة في              

، ولكن بشـرط    60هذه المادة على يدِ وصي يعينه البنك المركزي العراقي للمصرف بمقتضى المادة             
. 11 من البـاب     63 و   62 و   61لوصي محكومين إلا بالمواد     ألا يكون البنك المركزي العراقي وا     

ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات اللازمة لنشر القرار فورا من خلال إعلان ينشر في النشرة               
 .الرسمية وفي صحيفتين على الأقل من الصحف ذات التوزيع العام

غاء الترخيص الممنوح لمصرفٍ لممارسة       اعتباراً من وقت صدور قرار البنك المركزي العراقي بإل          -2
 :الأعمال المصرفية وبتصفية المصرف

  تصبح الأعمال التي يؤديها المصرف أو تؤدى باسمه باطلةً قانوناً وغير قابلة -أ
للإنفاذ، باستثناء الأعمال التي يؤديها الوصي على المصرف أو التي تؤدى بإذنه، 

كة المصرف ويصدق عليها الوصي، وأوامر والأعمال التي يعتبرها الوصي مفيدة لتر
 ؛ 83التحويلات النقدية وتحويلات الأوراق المالية المشمولة بالمادة 

  تعتبر جميع الحجوزات والرهونات المفروضةٍ مساعدةً للتنفيذ لصالح دائني المصرف أو -ب
 أي قيود على أصول المصرف مرفوعةً بموجب القانون؛

صنة من الحجز والتنفيذ، باستثناء الأصول المثقلة برهن   تكون أصول المصرف مح-ج
 عقاري أو بامتيازٍ، بقدر الدين المضمون ذا الالتزام؛ 

 .  لا يجوز إقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف-د
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  يقوم الوصي بالتصفية وفقا لإجراءات يصدرها البنك المركزي العراقي وتكون متسقة مع تلك               -3

، شاملة تلك المادة الأخيرة، ولكن بشرط ألا تضم هذه الإجراءات           98 حتى   85 من   المبينة في المواد  
 .96 و89المادتين 

  يقدم الوصي على مصرف أُلغي ترخيصه الخاص بممارسة الأعمال المصرفية طلباً، بناء علـى                -4
 ـ              ى طلب خطي من البنك المركزي العراقي، إلى محكمة الخدمات المالية للحصول على موافقتها عل

، وللبنك المركزي العراقي، لدى     84القيام بواحدة أو أكثر من المعاملات المرخص ا بموجب المادة           
 .تلقّيه هذه الموافقة، أن يصدر  توجيهات إلى الوصي ليقوم بواحدة أو أكثر من هذه المعاملات

صـرف أجـنبي      تنطبق أحكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لم             -5
وتنسب إلى ذلك الكيان الواحـد في       . وكأن هذه المكاتب جميعها تشكل معاً كياناً قانونيا واحداً          

تطبيق أحكام هذه المادة جميع أصول المصرف الأجنبي وخصومه وأفعاله وتروكِه الناجمة عن أعمال              
وض الوصي اتخاذ كل مـا      ويف. أي مكتب من هذا القبيل أو المتعلقة على نحو آخر بتلك الأعمال           

يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد من إجراءات من جانب مديره المفوض أو حملَة أسهمه في                
اجتماعهم العمومي، لو كان مصرفاً محليا. 

 

  ـ الحراسة القضائية على المصارف14الباب 

 عدم انطباق القانون العام للإعسار على المصارف  70المادة 

 الإفلاس أو    إشهار  الإفلاس ولا أي أحكام أخرى تعدل قانون        إشهار بق على المصارف قانون   لا ينط 
أو جزئيا تحل محله كليا. 
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 شهار الإفلاسلإأسباب إقامة دعوى  71المادة 

 وتعيين البنك المركزي العراقي وصيا بمقتضـى المـادة          72لدى تلقّي التماس مقبول بموجب المادة       
ة الخدمات المالية في إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف استناداً إلى واحـد أو               ، تبدأ محكم  73

 :أكثر من الأسباب التالية

  عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية، بما فيها الالتزامات المتعلقة بالودائع، عند استحقاقها؛ -أ
 أو

 في المائة من رأس 25  إذا قرر البنك المركزي العراقي أن رأسمال المصرف يقل عن -ب
 ؛ أو16من المادة ) 1(المال المطلوب عملاً بالفقرة 

 .  إذا قرر البنك المركزي العراقي أن قيمة أصول المصرف تقل عن قيمة خصومه-ج

 فلاسالإ  لإشهارتقديم التماس لإقامة دعوى 72المادة 

 . الخدمات المالية  تقدم التماسات إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف خطيا إلى محكمة-1

 :  لا تجوز موافقة المحكمة على أي التماس لإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف إلا إذا-2

  كان الالتماس مقدماً من البنك المركزي العراقي، ومشفوعاً ببيانات مالية للمصرف -أ
ني واحد مصدقة من البنك المركزي العراقي، تبين الأساس الذي ينطبق بناءً عليه سبب قانو

 ؛ أو71المادة  المبينة في فلاس لإشهار الإإقامة دعوىمن أسباب أو أكثر 

 من جانب ثلاثة ،إلى البنك المركزي العراقيأُبلغ  و،  كان الالتماس مقدماً إلى المحكمة-ب
 وغير مدفوعة تتجاوز قيمتها  على المصرف التزامات مستحقة لهمأو أكثر من دائني المصرف

 التزاماته المالية عند لم يسدد، مشفوعاً بأدلة مستندية تبين أن المصرف ردينا مليارات 4
 .71من المادة ) أ(استحقاقها بمقتضى الفقرة 
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 تعيين وصي 73المادة 

) ب(  فور تقديم التماس إلى البنك المركزي العراقي من دائني مصرف بمقتضى الفقرة الفرعيـة                 -1
ى إشهار إفلاس على ذلك المصرف، أو في حالة تقـديم            لإقامة دعو  72من المادة   ) 2(من الفقرة   

، 72من المادة   ) 2(من الفقرة   ) أ(البنك المركزي العراقي التماساً إلى المحكمة عملاً بالفقرة الفرعية          
ولا . 59من المـادة    ) 1(من الفقرة   ) أ(يعين البنك المركزي العراقي وصيا، عملاً بالفقرة الفرعية         

، ولا تكون قرارات البنك المركزي العراقي تعيين وصي عملاً ذه المـادة             63تنطبق أحكام المادة    
 .خاضعة للمراجعة من قِبل محكمة الخدمات المالية

، ينتهي تعـيين الوصـي   75  في حالة رفض المحكمة التماس إقامة دعوى إفلاس بموجب المادة  -2
 .بموجبه

 جلسات المحكمة 74المادة 

لمالية، عندما يقدم إليها التماس لإقامة دعوى إشـهار إفـلاس علـى               تقوم محكمة الخدمات ا     -1
مصرف، باستدعاء البنك المركزي العراقي وأي ملتمس آخر، والوصي المعين للمصـرف، ومـدير        

ويجـوز لمحكمـة    . واحد أو أكثر من مديري المصرف، إلى حضور جلسة علنية للنظر في الالتماس            
وتبدأ الجلسة في غضون يومي     . تثنائية أن تقرر عقد جلسة غير علنية      الخدمات المالية في الحالات الاس    
 .عمل من تاريخ تقديم الالتماس

) 2(من الفقرة   ) أ(  إذا كان الالتماس مقدماً من البنك المركزي العراقي بمقتضى الفقرة الفرعية              -2
 من دائني المصرف    وإذا كان الالتماس مقدماً   . ، تختتم الجلسة في غضون أسبوع واحد      72من المادة   

. ، تختتم الجلسة في غضـون أسـبوعين       72من المادة   ) 2(من الفقرة   ) ب(بمقتضى الفقرة الفرعية    
 .وعند اختتام الجلسة، إما أن ترفض المحكمة الالتماس أو توافق عليه
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 أُسس رفض الالتماس 75المادة 

 :  ترفض المحكمة التماس إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف إذا-1

 أو إذا 72من المادة ) 2(  لم يكن الالتماس مشفوعاً بالمستندات المطلوبة بموجب الفقرة -أ
  على نحو آخر متطلبات القانون؛ أوغير مستوفكان 

 .من هذه المادة). 2(  كان البنك المركزي العراقي يعارض الالتماس بمقتضى الفقرة -ب

 يجوز للبنك المركـزي العراقـي أن يعـارض         إذا كان الالتماس مقدماً من دائني المصرف، لا         -2
 :الالتماس إلا إذا

  إشهار أي أساس قانوني لإقامة دعوىعدم انطباق  كان البنك المركزي العراقي قد قرر -أ
إفلاس على المصرف؛ وللمحكمة أن تطلب إلى البنك المركزي العراقي أن يقدم أدلة تؤيد 

 لمصدقة من البنك المركزي العراقي؛ أوقراره، بما في ذلك بيانات المصرف المالية ا

  قدم البنك المركزي العراقي دليلاً إلى المحكمة يظهر أن الترخيص الذي كان ممنوحاً -ب
قد ع للمصرف لممارسة الأعمال المصرفية قد أُلغي وأن وصيان لتصفية المصرف وذلك قبل ي

  إفلاس على المصرف؛ أوتقديم طلب إلى البنك المركزي العراقي لإقامة دعوى إشهار

 67  قدم البنك المركزي العراقي إلى المحكمة قراراً من وزير المالية متخذاً وفقاً للمادة -ج
 .يقضي بأن استقرار الجهاز المصرفي في العراق يتطلب إعادة تأهيل المصرف

رار مـن هـذا     ويمنح البنك المركزي العراقي، بناءً على طلبه، أسبوعان ليقدم فيهما أي دليل أو ق             
 .القبيل، قبل أن تبت المحكمة في الالتماس

 :  وإلا، لا يجوز للمحكمة أن ترفض التماساً لإقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف إلا إذا-3
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  كان من الواضح أن أي مستند أو أي دليل آخر مقدم إلى المحكمة تأييداً للالتماس -أ

ات القانون بدون هذا المستند أو الدليل الآخر؛ زائف أو غير دقيق، ولا يفي الالتماس بمقتضي
 أو

  أظهر المصرف على نحو مقنع لكل من المحكمة والبنك المركزي العراقي أن المصرف -ب
قد استلم مدفوعات اكتتابات تكميلية في رأسماله بحيث أصبحت الأموال المتاحة فوراً كافية 

 .71 المادة لإزالة أسباب إقامة دعوى إفلاس على المصرف بمقتضى

 رفض الالتماسات العابثة المقدمة من دائني المصرف 76المادة 

  للمحكمة، في أي وقت بعد تقديم دائني مصرفٍ التماساً لإقامة دعوى إشهار إفـلاس علـى                  -1
ذلك المصرف، أن ترفض الالتماس رفضاً خطيا، سواء أعقدت جلسة للنظر فيه أم لم تعقَد، علـى                 

ابث، وفي هذه الحالة يجوز إلزام مقدمي الالتماس بدفع تعويضـات نقديـة،             أساس أن الالتماس ع   
تشمل التكاليف والمصروفات الناجمة عن تقديم الالتماس، ويجوز للمحكمة أن تمنح المصرف والبنك             

 .المركزي العراقي تلك التعويضات

ر إفلاس علـى      في حالات استثنائية، يمكن أن يشكل تقديم التماس عابث لإقامة دعوى إشها             -2
 محكمة جزاء، بالسـجن لمـدة لا        إذا أدانته ،   مقدم الالتماس   أن يعاقَب عليها   كنيممصرفٍ جريمةً   

 .  أو بكلتا العقوبتين،دينارتتجاوز ستة أشهر أو بدفع غرامة لا تتجاوز مليار 

فلاس علـى   يجوز أن يقَدم كل من تقرر المحكمة أنه قدم التماساً عابثاً لإقامة دعوى إشهار إ               -3
 .مصرف، للمحاكمة في محاكم الجزاء في دعوى يقيمها المدعي العام استناداً إلى طلب المحكمة

  إفلاس إشهارالتصفية القسرية في حالة رفض التماس إقامة دعوى 77المادة 

إذا رفضت المحكمة التماساً مقدماً من البنك المركزي العراقي لإقامة دعوى إشهار إفـلاس علـى                
، أو إذا لم تتقيـد      76 أو المادة    75ستندةً في ذلك إلى أسباب غير تلك المحددة في المادة           مصرفٍ، م 
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المحكمة بالمُهل الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون، أو إذا لم تصدر قراراً في الوقت المناسب بمقتضى                

ارسـة الأعمـال    ، يلغي البنك المركزي العراقي ترخيص مم      84من المادة   ) 2( أو الفقرة    74المادة  
 .69المصرفية الممنوحة للمصرف ويقوم بتصفية المصرف وفقا للإجراءات المقررة في المادة 

 قرار إشهار الإفلاس 78المادة 

بناء على اتخاذ المحكمة قراراً بالموافقة على التماس إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف، تعلـن                
ر إفلاس على المصرف وتعين حارساً قضائيا بمقتضى        المحكمة إفلاس المصرف وتبدأ إقامة دعوى إشها      

 .80المادة 

 قرار إشهار الإفلاس ونشرهب خطارالإ 79المادة 

فور إصدار المحكمة قراراً بإقامة، أو قراراً برفض التماس إقامة، دعوى إشهار إفلاس على مصرف،               
الالتماس، والمصـرف، بـالقرار،     تبلغ المحكمة البنك المركزي العراقي، والدائنين الذين تقدموا ذا          

وتتخذ المحكمة الترتيبات اللازمة لنشر القرار في النشرة الرسمية وفي صحيفتين علـى الأقـل مـن                 
 .الصحف ذات التوزيع العام

 الحارس القضائي 80المادة 

 دعوى إشهار إفلاس    التي تقيم  الذي يعين بقرار من المحكمة       ،تختار المحكمة الحارس القضائي    -1
 فيما يتعلق بأي حـارس قضـائي        ،من هذه المادة  ) 5(ى مصرف، أو الذي يعين بمقتضى الفقرة        عل

ولا يكون سوى الأشخاص    . بديل، من قائمة مرشحين يقدمها البنك المركزي العراقي إلى المحكمة         
. الصالحين واللائقين مؤهلين للعمل بصفة حارس قضائي أو بصفة حارس قضائي بـديل لمصـرف              

وتدفع . إشهار الإفلاس مكافأة الحارس القضائي والأحكام والشروط الأخرى لتوظيفه        ويحدد قرار   
مكافأة الحارس القضائي والتكاليف الأخرى المتكبدة بسبب الحارس القضائي من أصول المصـرف             

 .الذي يعين له الحارس القضائي
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عات وجميع التكاليف يعوض البنك المركزي العراقي الحارس القضائي لمصرف عن جميع التب -2

والمصروفات التي يتحملها الحارس القضائي بسبب الحراسة القضائية بقدر تجاوز تلك التبعات أو 

 .لأصول المصرف المتاحة للوفاء االتكاليف أو المصروفات 
ويزود . يقوم الحراس القضائيون بأنشطتهم بتوجيهٍ من البنك المركزي العراقي وتحت إشرافه           -3

ارس القضائي عند تعيينه، بتوجيهات خطية تتضمن قائمة بالأنشطة التي يجوز للحـارس             البنك الح 
وتتضمن هذه التوجيهـات    . القضائي الاضطلاع ا دون الحاجة إلى تدخل البنك المركزي العراقي         

 إجراء معاملات فردية لا تتجاوز مبلغاً محدداً لكل معاملة من هذا             صلاحية تفويض الحارس القضائي  
ومع أنـه يجـوز   . يل، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بيع الأصول، فرديا أو بالجملة  القب

للحارس القضائي أن يتقدم في أي وقت بطلب إلى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات               
 منه، لا يكون الحارس القضائي ملزماً بأن يتقدم بطلب إلى البنك المركزي العراقي للحصول علـى               

 .توجيهات منه إلا عندما يطلب منه ذلك تحديداً حكم من أحكام هذا القانون

يجوز للحارس القضائي أن يوظف على حساب المصرف الذي عين حارساً له ما يوافق عليه                -4
البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين وخبراء استشاريين مستقلين، بالأحكام والشروط التي            

 .لبنك المركزي العراقييوافق عليها ا

تقوم المحكمة بإحلال شخص آخر محل الحارس القضائي بناءً على طلب البنـك المركـزي                -5
 :العراقي

 لدى استقالة الحارس القضائي أو وفاته أو عجزه عن العمل حارساً قضائيا؛ أو -أ

 في حالة عدم أداء الحارس القضائي مهام الحارس القضائي بعناية، أو -ب

 ا لم يعد الحارس القضائي شخصاً لائقاً وصالحاً؛ أوإذ -ج
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 .إذا أصبح الحارس القضائي، لأي سببٍ آخر، غير مؤهل للعمل بتلك الصفة -د

متى حل شخص آخر محل حارس قضائي، يخلف ذلك الشـخص الحـارس القضـائي في                 -6
 عهـدة الحـارس     صلاحياته، وتنتقل الدفاتر والسجلات والأصول المتبقية للمصرف التي كانت في         

 .القضائي، وكذلك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالحراسة القضائية، إلى عهدة ذلك الشخص فوراً

 صلاحيات الحارس القضائي  81المادة 

يصبح الحارس القضائي عند تعيينه الممثل القانوني الوحيد للمصرف، وتؤول إليـه جميـع               -1
لق بأسهمهم في رأس المال السهمي للمصـرف،        حقوق وصلاحيات حملَة أسهم المصرف فيما يتع      
وتشمل هذه الحقوق والصلاحيات حيازة ملكية      . ومجلس إدارة المصرف، والمدير المفوض للمصرف     

دفاتر المصرف وسجلاته وأصوله؛ وتشغيل المصرف؛ وتصريف الأصـول والمطالبـات؛ وتحويـل             
 لتصفية المصرف بفعاليةالأصول أو التصرف فيها؛ واتخاذ أي إجراء آخر يكون ضروريا. 

 .ترسل المطالبات من المصرف إلى الحارس القضائي للمصرف -2

 فعول قرار إشهار الإفلاسسريانم 82المادة 

 .يبدأ نفاذ قرار المحكمة إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف من وقت اتخاذ ذلك القرار -1

) 1(لقرار المشار إليه في الفقرة      يتوقف المصرف عن قبول ودائع من الجمهور فور بدء نفاذ ا           -2
 .أعلاه

تصبح الأعمال التي يؤديها المصرف أو التي تؤدى باسمه بعد نفاذ قرار إشهار الإفلاس باطلة                -3
قانوناً وغير قابلة للإنفاذ، باستثناء الأعمال التي يؤديها الحارس القضائي للمصرف أو التي تـؤدى               
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 يعتبرها الحارس القضائي للمصـرف مفيـدة لتركـة          بإذن الحارس القضائي وكذلك الأعمال التي     
 .المصرف والتي يصدق عليها الحارس القضائي

نتيجة لقرار إشهار الإفلاس، توقف جميع الدعاوى القضائية على المصـرف، ولا تبـدأ أي                -4
دعوى قضائية على المصرف بعد نفاذ قرار إشهار الإفلاس إلا بموافقة المحكمة ورهناً بمـا تفرضـه                 

 .كمة من شروطالمح

  نتيجة لقرار إشهار الإفلاس، تعتبر جميع القيود على الحجوزات والرهونات المقررة مسـاعدةً               -5
. للتنفيذ لصالح دائني المصرف أو أي قيود أخرى على أصول المصرف مرفوعة بموجـب القـانون               

فاذ قرار إشـهار    وتصبح القيود على الحجوزات وأعمال بيع الأصول وفاء للديون التي تحدث بعد ن            
، ببيع أصول مثقلة برهن عقاري أو بامتيازٍ بقدر         91باطلةً، إلا للقيام، وفقا لأحكام المادة       الإفلاس،

 .ما يكون الدين مضموناً ذا الإثقال

  لا تستحق فائدة أو أي رسم آخر على خصوم مصرف مفلس بعد بدء نفاذ قـرار إشـهار                    -6
 .الإفلاس

لمصرف المفلس، التي تجرى بعد بدء نفاذ قرار إشهار الإفلاس باطلـة،              تكون تحويلات أسهم ا     -7
 . بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقيىباستثناء التحويلات التي تجر

8-            60 في غضون    ىجر  يعلن البنك المركزي العراقي أن جميع الأعمال القانونية للمصرف التي ت 
ت بمقتضاه دعوى إشهار الإفلاس على المصرف لاغيـة         يوم عمل قبل وقت اتخاذ القرار الذي أقيم       

وباطلة إذا كان المصرف والطرف المقابل له في تلك الأعمال يعرفان أو كان ينبغي أن يعرفا وقـت                  
ويفترض أن هذه المعرفة كانت موجودة متى       . تلك الأعمال أا ستلحق ضرراً بمصالح دائني المصرف       

 :كانت تلك الأعمال

 ويلاً بدون مقابل لأي شخص؛هبةً أو تح -أ 
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مدفوعاتٍ أو تحويلاتٍ إلى مالك للمصرف أو مدير فيه أو أحد موظفيه، إلا إذا  -ب 

أثبت ذلك المالك أو المدير أو الموظف، على نحو يقنع المحكمة، بأن المدفوعات أو 
التحويلات كانت تتعلق بتوظيف المصرف له أو تتعلق بحسابٍ محتفظٍ به لدى المصرف أو 

 أنه لم يكن يعرف أن المدفوعات أو التحويلات ستلحق ضرراً بمصالح دائني المصرف؛

مدفوعات أو تحويلات قبل موعد استحقاقها أو تحويل ضمان لدين قبل موعد  -ج 
 استحقاق الدين؛

إبرام أو أداء عقد يفرض التزامات على المصرف أشق بكثير من الالتزامات المفروضة   -د 
 ر أو الأطراف الأخرى في العقد؛على الطرف الآخ

ترتيباً بين المصرف وطرف آخر أو أطراف أخرى، بخلاف عقد مالي صالح معرف  -هـ  
، يسمح بمقاصة بين حقوق المصرف والتزاماته كانت ستصبح غير مسموح ا 88في المادة 

 لولا هذا الترتيب قبل وقت اتخاذ قرار إشهار الإفلاس؛ أو

بين المصارف بين فرع محلي لمصرف أجنبي وهذا المصرف الأجنبي أو تحويلات فيما  -و 
 .فروعه أو الكيانات التابعة له في الخارج

 القطعية في نظم الدفع وتسوية الأوراق المالية 83المادة 

مـن  ) 2(من الفقـرة    ) أ(، والفقرة الفرعية    61من المادة   ) 4(  بغض النظر عن أحكام الفقرة        -1
 :82من المادة ) 7(من الفقرة ) ج(و ) ب(والفقرتين الفرعيتين ) 2(ة ، والفقر69المادة 

  تكون أوامر تحويل النقد والأوراق المالية التي لا رجعة فيها ويدخلها مصرف في نظام -أ
للدفع أو نظام تسوية للأوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي ذه الصفة قابلة 

لأطراف الثالثة، حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية قراراً بإقامة للإنفاذ قانوناً وملزمة ل
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دعوى إشهار إفلاس على المصرف، ولكن فقط إذا أصبحت أوامر التحويل لا رجعة فيها 

 قبل بدء نفاذ قرار إشهار الإفلاس؛ أو

ام لتحويل نقد أو أوراق مالية في نظام للدفع أو نظقطعية   متى أدخل مصرف أوامر -ب
تسوية أوراق مالية بعد بدء نفاذ قرار من محكمة بإقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف 

ت في يوم اتخاذ قرار المحكمة، تصبح أوامر التحويل قابلة ذَفُُِّوكانت أوامر التحويل قد ن
 للإنفاذ قانوناً وملزمة للأطراف الثالثة، إلا إذا أثبت الحارس القضائي أن القائم على تشغيل

 . قطعيةالنظام كان على علم بقرار إشهار الإفلاس قبل أن تصبح أوامر التحويل 

ن أو لائحة أو قاعدة أو ممارسة بشأن تنحية العقود والمعاملات تصـدر أو              وؤدي أي قان  ي  لا    -2
تعتمد قبل بدء نفاذ قرار المحكمة إقامة دعوى إشهار إفلاس على مصرف إلى حل عملية تصفية بين                 

ت بواسطة نظام دفع أو نظام تسوية أوراق المالية، يعترف به البنك المركزي العراقي ـذه                الحسابا
 . الصفة، بسبب ذلك القرار

 :  لأغراض هذه المادة-3

في قطعيا   يصبح أمر التحويل الذي يدخل في نظام تسوية نقدية أو تسوية أوراق مالية -أ
 الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام؛ و

تحويل المطالبات والالتزامات الناجمة عن أوامر تحويل " تصفية الحسابات"تعني   -ب
يصدرها مشترك أو مشتركون في نظام تسوية إلى واحد أو أكثر من المشتركين الآخرين في 
ذلك النظام، أو يتلقاها واحد أو أكثر من المشتركين في ذلك النظام من واحد أو أكثر من 

م، إلى مطالبة صافية واحدة أو إلى التزام صاف واحد بحيث تتبقى المشتركين في ذلك النظا
 .مطالبة صافية واحدة أو يتبقى التزام صاف واحد
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 تحويلات أسهم المصرف وأصول المصرف وخصومه 84المادة 

صرف إلى أقصى درجة لدائنيـه،      الم قيمة   رفع على    على سلامة الجهاز المصرفي وحرصاً       حفاظاً  -1
قرر الحارس القضائي، بموافقة البنك المركزي العراقي، أن القيام بمعاملة أو بسلسـلة             في حالة ما إذا     

من هذه الفقرة ضروري، يتقـدم      ) ب(أو الفقرة الفرعية    ) أ(من المعاملات المبينة في الفقرة الفرعية       
 : موافقتها على ما يليلأخذالحارس القضائي بطلب إلى المحكمة 

 ها؛ أوجلِّال السهمي للمصرف أو   نقل كل الأسهم في رأس الم-أ

ها، أو نقل جلِّها أو نقل كل خصوم المصرف أو جلِّ  نقل كل أصول المصرف أو -ب
 ثنين؛الا

 موافقة المحكمة ضرورية للمعاملات غير تلك المشـار إليهـا في الفقـرتين              لاّ تكون ولكن بشرط أ  
 .أعلاه) ب(و ) أ(الفرعيتين 

فقة أو بعد الموافقة على طلب الحارس القضائي المشار إليه في الفقـرة               تتخذ المحكمة قراراً بالموا     -2
 . ذلك الطلبتلقّيأعلاه في غضون ثلاثة أيام عمل من ) 1(

والترخيص ا في أي وقت بعد تقديم التمـاس بإقامـة           ) 1(  يجوز طلب معاملة وفقاً للفقرة        -3
 . دعوى إشهار إفلاس على المصرف إلى أن تتم تصفية المصرف

نافذاً لجميع الأطراف المعنية    ) 1(من الفقرة   ) ب(  يصبح نقل الالتزامات بمقتضى الفقرة الفرعية         -4
 .في بداية اليوم التالي ليوم نشر إشعار بالنقل في النشرة الرسمية

 تقرير الملكية 85المادة 

ة دعوى إشهار     يقدم الحارس القضائي، في غضون أسبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قراراً بإقام             -1
 :إفلاس على مصرف، إلى البنك المركزي العراقي تقريراً عن الملكية يتضمن قائمة بما يلي
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  أصول المصرف، بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالاكتتابات غير المدفوعة في -أ

رأسماله السهمي، واتفاقات القروض والضمانات، واتفاقات الشراء أو البيع، وكذلك القيم 
 الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الأصول؛

  العقود التي تحوز بموجبها أطراف أخرى ملكية المصرف، بما في ذلك اتفاقات -ب
 الاستئجار والتأجير والضمان؛

   العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها؛ -ج

 ت عمل التي سبقيوم) 60( المصرف أثناء فترة الستين أجراها  المعاملات الهامة التي -د
 .تاريخ قرار إشهار الإفلاس مباشرة

 ويتاح في البنك المركزي العراقي للمعاينة من قبل دائني          ثلاثة أشهر لتقرير كل   ا استكمالري  يج  -2
 .87 وفقاً للمادة المعدةالمصرف المدرجة مطالباتهم في قائمة المطالبات الموافق عليها 

 تسجيل المطالبات 86المادة 

، تسجل المطالبات علـى     87من المادة   ) 2(و  ) 1(ستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرتين          با  -1
     يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمـة         60 في غضون    مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطيا 
مـن  ؛ ويجوز للمحكمة، بناء على طلب       الجريدة الرسمية إقامة دعوى إشهار إفلاس على المصرف في        

م إلى المحكمة قبل عشرة أيام على الأقل من انتهاء الفترة المشار إليها في هذه               أو أكثر يقد   ينثلاثة دائن 
 . الإنصافبداعي يوم عمل 20  مدةالفقرة، أن تمدد مرة واحدة هذه الفترة لجميع الدائنين

 :الأدلة المستندية للمطالبات والمعلومات التاليةو  تسجل المطالبات -2

 ن الدائن؛  اسم وعنوا-أ

  مبالغ الفائدة والرسوم الأخرى، والجزاءات والضرائب المدرجة ضمن مبلغ المطالبة -ب
 الأصلي؛ 
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  التفاصيل المتعلقة بأي رهن عقاري أو امتياز أو ضمان يكفل المطالبة، بما في ذلك اسم -ج

 .وعنوان أي ضامن

مصرف سلطة المودعين فيما يتعلق       يوقف اتخاذ المحكمة قراراً بإقامة دعوى إشهار إفلاس على            -3
 .بالوصول إلى ودائعهم المدونة في دفاتر المصرف أو في سجلاته

4-   القضائي الدائنين إيصال تسجيل عند تسجيل مطالبة، ويكون هـذا الإيصـال               يعطي الحارس 
 . على التسجيل دامغاًدليلاً

 قبول المطالبات 87المادة 

 أن المطالبـات المتعلقـة      إلا،  86طالبات المسجلة وفقاً للمادة     إلا الم الحارس القضائي   قبل  ي  لا    -1
بالودائع المدونة في دفاتر أو سجلات المصرف تقبل بالمبالغ المدونة على هذا النحو بدون اشـتراط                

 . تسجيلال

 بصـيغتها   ، المدونة في دفاتر أو سجلات المصـرف       ،  يقبل الحارس القضائي المطالبات المسجلة      -2
دون إثبات آخر، باستثناء أن المطالبات المسجلة بمبلغ يقل عن المبلغ المـدون مـن قِبـل          المدونة ا   

 .المصرف لا تقبل إلا بالمبلغ الأقل

  يجوز لدائني المصرف الذين لهم مطالبات على أصول المصرف تكون مضمونة برهن عقاري أو                -3
  المطالبة، قيمة المبيعات المتوقعة للأصول في       لوا مطالباتهم بالمبلغ الذي يتجاوز به مبلغ      بامتياز أن يسج 

ولا تقبل أي مطالبة مسجلة على هذا النحو . مزاد علني أو القيمة السوقية كما يحددها مثمن مستقل      
 .91إلا بعد أن يكون المزاد قد أُقيم أو تم تحويل حق ملكية الأصول بطريقة أخرى عملاً بالمادة 

 . تكون قيمتها غير مؤكدة بقيمة يقدرها الحارس القضائي  يجوز قبول المطالبات التي -4

 بعد فحص المطالبات المسجلة، المطالبات الـتي يقبلـها في قائمـة             ،  يدون الحارس القضائي    -5
المطالبات المقبولة، ويدون المطالبات التي يطعن فيها في قائمة المطالبات المطعون فيها مـع تحديـد                
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 في كلتا القائمتين في كل من الجزء        ، المطعون فيها جزئياً   ،البات المسجلة وتدون المط . أسباب الطعن 

وتحدد كلتـا   . المخصص للمطالبات المقبولة والجزء المخصص للمطالبات المطعون فيها، على التوالي         
القائمتين فيما يتعلق بكل صاحب مطالبة الاسم والعنوان، ومبالغ المطالبـات، ومـا إذا كانـت                

 . الرتبة معاً، بحسب ترتيب أولوية دفعهافية بضمان؛ وتوضع المطالبات المتكافئة المطالبات مكفول

6-     ستكمل كلتا القائمتين وتقديوم عمـل مـن      30مان إلى المحكمة للموافقة عليها في غضون          ت 
ويقدم الحارس القضائي بعد ذلك، كل ربع سنة قوائم مستكملة          . الموعد النهائي لتسجيل المطالبات   

ويجوز للمحكمة قبل أن توافق على القوائم، أن تنقل مطالبات من قائمة            . كمة للموافقة عليها  إلى المح 
ويجوز للمحكمة أن تحـدد الأدلـة المطلوبـة         . إلى القائمة الأخرى بالتشاور مع الحارس القضائي      

 .للموافقة على المطالبات المطعون فيها

ن المطعون في مطالباتهم أدلة لإثبات مطالباتهم         تحدد المحكمة تواريخ جلسات يقدم فيها الدائنو        -7
 يوم عمـل    40إلى الحارس القضائي والمحكمة، بشرط أن تعقد هذه الجلسات في موعد لا يتجاوز              

ويخطر الدائنون بتاريخ كل جلسة بالبريد . من تاريخ تقديم قائمة المطالبات المطعون فيها إلى المحكمة 
ولا يلزم إخطار أي دائن بجلسة بالبريد أكثر من         .  النشرة الرسمية   ينشره الحارس القضائي في    وبإشعارٍ

 كانـت توافـق علـى    إنوفي أعقاب الجلسة، تقرر المحكمة . طالبةالم بنفسمرة واحدة فيما يتعلق     
 الـتي تم    ، الدائن الجلسة  صاحبهاوتعتبر المطالبات التي لا يحضر      . المطالبات المطعون فيها أو ترفضها    

ويخطر الحارس القضائي خطيـاً الـدائنين الـذين         .  مطالبات مرفوضة  ،البريداسطة  وإخطاره ا ب  
 .رفضت مطالباتهم

وترفع المطالبات التي توافق عليها المحكمة من قائمة        .   تكون موافقة المحكمة على المطالبات ائية       -8
طالبات الموافق عليها التي تحتفظ     المطالبات المقبولة أو قائمة المطالبات المطعون فيها وتدون في قائمة الم          

 الدائنين الـذين وافقـت      ويخطر الحارس القضائي خطيا .   ا المحكمة ويحتفظ ا الحارس القضائي     
 .المحكمة على مطالباتهم
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ويجـوز  .   لا تقدم أي مدفوعات من الحارس القضائي لتسوية المطالبات التي ترفضها المحكمـة              -9

ة مطالبته أن يستأنف قرار المحكمة لدى محكمة الاستئناف المختصـة في            للدائن الذي رفضت المحكم   
 . بالقرار إشعارٍتلقّيغضون أسبوعين من تاريخ 

 مقاصة الالتزامات وتصفيتها 88المادة 

  لا يمنع شيء في هذا القانون أو أي قرار يتخذ بموجب هذا القانون أو يحظر إجـراء مقاصـة                     -1
، إلا إذا ذُكر خلاف ذلـك في هـذه          في عقود الأطراف المقابلة له    للالتزامات بين مصرف مفلس و    

 .المادة

، يجري إنفاذ    في عقود    عند تحديد الحقوق والالتزامات بين مصرف مفلس والأطراف المقابلة له           -2
وتصبح قيمة الإاء الصافية التي تتحدد وفقـاً        . أحكام الإاء الواردة في العقود المالية الصالحة بينهم       

 مطالبة للمصرف على الطرف المقابل أو تقبل بعد تسجيلها كمطالبة للطرف      اقد مالي صالح بينهم   لع
أي من الاتفاقـات    " العقد المالي الصالح  "، يقصد بعبارة    )2(وفي هذه الفقرة    . المقابل على المصرف  

 :التالية

   اتفاق مبادلة عملة أو سعر فائدة؛-أ

   اتفاق مبادلة أساس؛-ب

 بيع فوري أو مستقبلي أو آجل أو غيره بشأن النقد الأجنبي ؛  اتفاق -ج

 ؛ (floor) أو قاع (collar) أو طوق  (cap)  اتفاق ينص على معاملة ذات حد أقصى -د

  اتفاق مبادلة سلع؛-هـ 

   اتفاق سعر آجل؛-و

   اتفاق إعادة شراء أو إعادة شراء عكسية؛-ز
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 ل أو غيره؛  اتفاق بيع سلع فوري أو مستقبلي أو آج-ح

 اتفاق على شراء أو بيع أو اقتراض أو إقراض أوراق مالية، أو تصفية أو تسوية -ط 
 معاملات أوراق مالية، أو العمل كجهة إيداع لأوراق مالية؛

  أي مشتقات أو مزيج أو خيار فيما يتعلق باتفاق مشار إليه في الفقرات -ي
  له؛مشابه، أو اتفاق )ط(إلى ) أ ( الفرعية من 

 ؛)ي(إلى ) أ (   أي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار إليه في الفقرات الفرعية  من -ك

 ؛)ك( مشار إليه في الفقرة الفرعية  شاملٍ  أي اتفاق شامل بخصوص اتفاقٍ-ل

 ؛ )ل(إلى ) أ (   ضمان لخصوم بموجب اتفاق مشار إليه في الفقرات الفرعية من -م

 صادرة عن البنك المركزي العراقي؛ من نوع تحدده لائحة   أي اتفاقٍ-ن

المبلغ الصافي المتحصل بعد إجراء مقاصة للالتزامات المتبادلة بين " قيمة الإاء الصافية"ويقصد بعبارة 
 . عقد مالي صالح وفقاً لأحكامهالطرفين في

، لا يسمح بأي مقاصة بخصوص مطالبات تستحق لمصـرف          83  باستثناء ما تنص عليه المادة        -3
ه أو بخصوص الديون الـتي      ي بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضي بإقامة دعوى إشهار إفلاس عل           بعد

تصبح في ذمته بعد نفاذ ذلك القرار أو بخصوص المطالبات التي تستحق أو الديون الـتي تصـبح في                 
 .ذمته بنية سيئة قبل بدء نفاذ ذلك القرار

 إاء العقود الجارية 89المادة 

ائي أن ينهي من جانب واحد جميع العقود الجارية أو أجزاءً من العقود الجاريـة               يجوز للحارس القض  
لمصرف مفلس تتعلق بتوريد سلع أو خدمات، بما في ذلك عقود البيع والتأجير والاستئجار، وعقود               

 يوم عمل بعد الموافقة     60، في غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز         التوظيفوعقود  بالتقسيط   البيع
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ي طرف في هذا العقـد أو أي        يسمح لأ إفلاس، ولكن بشرط أن     إشهار  تماس إقامة دعوى    على ال 

 من أجل الحصول على تعويض عن خرق العقـد، ويقتصـر هـذا              مستفيد منه أن يسجل مطالبةً    
التعويض على التعويضات المباشرة حتى تاريخ قيام الحارس القضائي بإاء العقد، مع فوائـد حـتى                

لا يشمل أي تعويضات جزائية أو تعويضات عن آلام ومعاناة أو أي تعويضات             تاريخ الدفع، على أ   
 .عن خسارة أرباح أو ضياع فرص

 التسويات التي تتم بالتفاوض 90المادة 

 تسويات للمطالبـات    أن يعقد يجوز للحارس القضائي، بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي،          
ولا تخضع أي   . صرف وأن يقوم بتنفيذ تلك التسويات     عن طريق التفاوض مع أي دائن أو مدين للم        

 .لاستئنافا أو المراجعةتسوية من هذا القبيل للطعن أو 

 المطالبات المكفولة بضمان 91المادة 

 ويعتبر   المصرف، تباع بطريقة معقولة تجاريا     على لدائن   موافَقاً عليها   الأصول التي تكفل مطالبة       -1
 البيع أموالاً كافية لتغطيـة      حصيلةدت له بالكامل بقدر توفير      قد سد أن مستحقات الدائن المكفول     

 عليها للمطالبة، تحول الأمـوال      الموافَق البيع القيمة    حصيلةوإذا تجاوزت   .  عليها الموافَققيمة المطالبة   
  أصول المصرف المتاحة للتوزيع على الدائنين الآخرين       فيالزائدة إلى الحارس القضائي لكي يدرجها       

 البيع غير كافية لسداد     حصيلةوإذا كانت   . 92من المادة   ) 1(على النحو المنصوص عليه في الفقرة       
، يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن على المصرف بموجـب            عليها لمطالبةٍ   الموافق كل القيمة 

 .92من المادة ) 1(من الفقرة ) و(الفقرة الفرعية 

المكفولة على أشخاص آخرين، إذا كانت المطالبة واجبة السـداد             في حالة مطالبات المصرف       -2
عند الطلب أو حان أجل استحقاقها، أو إذا كان من الممكن تعجيل أجل استحقاق المطالبة، توضع                
الأصول التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف الحارس القضائي فور طلب الحـارس القضـائي               

دت له بالكامـل  ارياً، ويعتبر أن مستحقات المصرف قد سدوتباع الأصول بطريقة معقولة تج    . ذلك
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 البيع قيمة مطالبـة     حصيلةوإذا تجاوزت   .  البيع أموالاً كافية لتغطية قيمة المطالبة      حصيلةبقدر توفير   

إذا كانت حصيلة البيع غير كافية لتغطية قيمة         و. المصرف، تحول الأموال الزائدة إلى مالك الأصول      
م لكي  زت المُل على بالكامل، يجوز أن يشرع الحارس القضائي عندئذ في إقامة دعوى            مطالبة المصرف 
ويجوز أن يبيع الحارس القضائي مطالبات المصرف المكفولة على أشخاص آخـرين            . يسترد الفارق 

تكون قد أصبحت مستحقة حيثما كان لا يمكن تعجيل أجل استحقاقها بموجـب أحكـام أي                 لا
 .ن أن يحصل الحارس القضائي على موافقة أولئك الأشخاصاتفاق منطبق، وذلك دو

 :  يعتبر أن الأصول قد بيعت بطريقة معقولة تجارياً عندما يتم التصرف فيها على النحو التالي-3

  إذا بيعت الأوراق المالية والعملات الأجنبية والأصول الأخرى التي يسهل بيعها في -أ
 السوق في أسواق تداولها؛ 

بيعت في مزاد علني، بشرط أنه يجوز للبنك المركزي العراقي أن يأذن للحارس   إذا -ب
القضائي، إذا رأى الحارس القضائي عدم إمكانية الحصول على سعر معقول للأصول في 

بسعر يوافق عليه البنك المركزي العراقيمزاد علني، أن يبيع الأصول بيعاً خاصا . 

 نزاع بين الحارس القضائي ودائن مكفول بشأن قيمة أصـل             يحسم البنك المركزي العراقي أي      -4
 الأصل في السوق أو في مزاد علني، وفي هذه الحالة يصبح سـعر البيـع في                 بيعيكفل مطالبة إلا إذا     

 .  لقيمة الأصلحاسماًالسوق أو في المزاد العلني 

صول غير تلك المبينة    أعلاه، يجوز للحارس القضائي، فيما يتعلق بأ      ) 1(  بغض النظر عن الفقرة       -5
، تلبية مطالبة أي دائن مكفول بدفع قيمة المطالبـة إلى هـذا             )3(من الفقرة   ) أ(في الفقرة الفرعية    

وفي هذه الحالة، يجوز للحارس القضائي أن يعتمد على تـثمين           . الدائن دون الحاجة إلى مزاد علني     
 .طرف ثالث مستقل للأصول المعنية
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 أولوية المدفوعات 92المادة 

 :توزع أصول المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب الأولويات التالي

 ملايين خمسةن بحد أقصى قدره و لديكفالة  المطالبات المتعلقة بودائع لا تكون في شكل -أ
  لكل مودع؛دينار

   جميع التكاليف والمصروفات المتعلقة بإدارة عملية الإفلاس أو الوصاية؛-ب

 ف المتعلقة بالوصاية وإعادة التأهيل؛  خصوم المصر-ج

  الضرائب الحكومية والمحلية وأقساط الضمان الاجتماعي الحكومي المستحقة على مدى -د
 فترة لا تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ اتخاذ قرار إشهار الإفلاس؛ 

  مدفوعات المرتبات لموظفي المصرف، باستثناء أي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، -هـ
 فلاس؛ إشهار الإ حتى تاريخ اتخاذ قرار إقامة دعوى ةتحقسم

إلى جانب مطالبات الدائنين ) أ( بموجب الفقرة الفرعية سدد  أي مطالبات لمودعين لم ت-و
 غير المكفولين؛ 

 .  أي مطالبات تتعلق بدين تابع-ز

 .هم أسهم ملكية كل منبالتناسب مع  تحول الأصول المتبقية إلى ملاّك المصرف -2

 خطة التصفية 93المادة 

 من تاريخ اتخاذ المحكمة قرار إقامة دعـوى          عمل  يوم 60  يقوم الحارس القضائي، في غضون        -1
البنـك المركـزي    إشهار إفلاس على مصرف، بإعداد خطة تصفية مفصلة للمصرف ويقدمها إلى            

 :وتتضمن الخطة ما يلي.  عليهاللموافقة العراقي
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الأصول والخصوم، يبين أصول وخصوم المصرف بالقيمة   كشف حساب شكلي جارٍ ب-أ

التقديرية لتصفيتها وكشف حساب شكلي بأصول المصرف وخصومه المتوقعة بعد حوالي 
 فضلاً عن مطالبات ،عترف االملدائنين ا مطالبات ، مثلثلاثة أشهر؛ ويبين الكشفان الخصوم

 الدائنين الموافق عليها ومطالباتهم المطعون فيها؛

  المصرف ومصروفاته السابقة والمتوقعة؛بإيرادات بيانات ربع سنوية  -ب

  تقرير مرحلي عن بيع أو عن خطط بيع أصول المصرف الرئيسية أو مجموعات من -ج
 أصوله؛

  تقرير عن المتابعة القضائية أو المتابعة خارج النظام القضائي لمطالبات المصرف، بما في -د
جل إبطال الاتفاقات الاحتيالية وإبطال التحويلات التي ذلك الإجراءات القضائية من أ

 نتيجة لها؛أنشئت جرت والحقوق التي 

لحصول لمتخذة لجراءات االإ  تقرير عن الأنشطة غير القانونية لمديري المصرف و-هـ 
 على تعويض للمصرف؛

لتأمين  تقرير عن مواصلة أو إاء العقود الجارية، من قبيل عقود المصرف المتعلقة با-و
 والتوظيف والخدمات، بما في ذلك تحليل مفصل للاعتمادات المالية لموظفي المصرف؛

  تقرير عن خصوم المصرف وجدول زمني بالمدفوعات المتوقعة لدائني المصرف أثناء ربع -ز
 السنة التالي؛ 

التصفية، وتقدير خطة وقت في   تقرير عن تكاليف ونفقات الحراسة القضائية -ح 
 .ليف والمصروفات في المستقبلللتكا
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وتتاح خطة التصفية، بعد موافقة البنك المركـزي        .   يجري تحديث خطة التصفية كل ربع سنة        -2

العراقي عليها، للمعاينة مـن قبل دائني المصرف الذين تكون مطالباتهم مدرجة في قائمة المطالبـات         
87 ة وفقاً للمادةالموافق عليها المعد. 

 ة تأهيل المصارف المفلسةإعاد 94المادة 

لا يعاد تأهيل أي مصرف مفلس كليا67 إلا حسبما تنص عليه المادة  أو جزئيا. 

 عدم التراضي مع الدائنين 95المادة 

 يكون هناك أي تراضٍ أو أي ترتيب آخر مع مجموعـات الـدائنين              ن، ل 90رهناً  بأحكام المادة     
 .بخصوص مصرف مفلس

 ومي للدائنين ولجنة الدائنينالاجتماع العم 96المادة 

 اجتماع عمومي للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس إلا إذا قرر البنك المركزي             لن يعقد   -1
العراقي، بناء على طلب من الحارس القضائي، أن هذا الاجتماع مستصوب لتحقيق تصفية المصرف              

 . بكفاءة

 إذا قرر البنك المركزي العراقي، بناء        لجنة دائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس إلا       لن تشكَّلَ   -2
على طلب من الحارس القضائي، أن هذه اللجنة مستصوبة لتمثل وتحمي مصـالح هامـة لفئـة أو                  

 .مجموعة واحدة أو أكثر من الدائنين

 لجنة  بتشكيل بعقد اجتماع عمومي للدائنين أو       تأذن  تحدد قرارات البنك المركزي العراقي التي         -3
 .جتماع أو اللجنة ونطاق أنشطة أي منهمادائنين مهام الا

 



 
 المرفق ألف

 93  
 السلف الفورية للمودعين 97المادة 

دفع المطالبات المتعلقة بالودائع التي تكون تحت الطلب لدى مصرف مفلـس، ولا تكـون في                يجوز  
 5 في أقرب وقت ممكن قبل أي توزيع آخر للدائنين غير المكفولين بحد أقصى قدره                ،نو لدي كفالات
 . لكل مودعدينارملايين 

 توزيع المدفوعات 98المادة 

ها وفقاً لأولوية دفعها، وتسجل      المطالبات الموافق عليها وتجميع    ، يجري ترتيب  92  رهناً  بالمادة      -1
د المبالغ التي تدفع بخصوص المطالبات التي       ، تحد 97وباستثناء أحكام المادة    . في جدول زمني للتوزيع   

 . أساس نفس النسبة المئوية المطبقة على مبلغ الأموال المتاحةتنتمي إلى نفس الفئة على

، أن يقترح جدولاً زمنيا  لتوزيع 92  يجوز للحارس القضائي في أي وقت، وبما يتسق مع المادة        -2
 لدائني المصرف ذوي المطالبات الموافق عليها، ويجوز للبنك المركزي العراقي           فعالمدفوعات التي ستد  

 .ذلك الجدول الزمني للتوزيعأن يوافق على 

لبنك المركزي العراقي على جدول زمني للتوزيع، المبـالغ         ا  يدفع الحارس القضائي، فور موافقة        -3
وتودع في حساب لدى البنك المركزي العراقي المبالغ الـتي يتضـمنها            . المذكورة في ذلك الجدول   

ف على الدائنين أو عـدم إمكانيـة        يمكن دفعها بسبب عدم إمكانية التعر      جدول زمني للتوزيع لا   
وينشر الحارس القضائي إشعاراً في النشرة الرسمية وفي صحيفتين من الصـحف ذات             . الاتصال م 

وتبقى المبالغ المودعة على هذا النحـو       .  العام يدعو فيه هؤلاء الدائنين بالاسم إلى التقدم إليه         التوزيع
،  في قانون التقادم    أن تنتهي المدة النهائية المحددة للمطالبات       لدفعها للدائنين أو لمن يخلفوم إلى      متاحةً

 .وفي هذه الحالة تحول المبالغ غير المدفوعة إلى خزانة الدولة

  أو مكتب تمثيلي الإفلاس المتعلقة بمكتب فرع إشهاردعوى 99المادة 

 :صرف أجنبي  محلي أو مكتب تمثيل محلي لمي  يجوز إقامة دعوى إشهار إفلاس على مكتب فرع-1
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 كما لو كان ينطبق على هذا المكتب 71 المذكورة في المادة باب  إذا كان أي من الأس-أ

 ؛ أو مستقلاًا قانونياًكيان

 من البنك المركزي العراقي، ضد طلب  إذا كانت قد أقيمت دعوى إفلاس، بناء على -ب
ي يمارس فيه أعماله بصفة المصرف الأجنبي في البلد الذي يوجد فيه مكتبه الرئيسي أو الذ

 .رئيسية

 المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف أجنبي إذا        الفرعيةكاتب  الم  تنطبق أحكام هذا الباب على        -2
            نسب إلى ذلك الكيان الوحيـد في    . كانت هذه المكاتب جميعها تشكل معاً كياناً قانونياً واحداوت

 الناجمـة   وأفعاله ووحالات سهوه  ف الأجنبي وخصومه    تطبيق أحكام هذه المادة جميع أصول المصر      
يتخـذ  بـأن   ويفوض الوصـي    . عن أعمال أي مكتب من هذا القبيل أو المتعلقة ا على نحو آخر            

بخصوص ذلك الكيان الوحيد كل ما كان يمكن اتخاذه من إجراءات، لو كان مصرفاً محليـا، مـن                  
 .م في اجتماعهم العموميجانب المدير المفوض أو من جانب حملَة الأسه

 محلي أو مكتب تمثيل محلي ي  متى أُبلغ قرار المحكمة بإقامة دعوى إشهار إفلاس على مكتب فرع     -3
لمصرف أجنبي لذلك المكتب، يوقف المصرف الأجنبي جميع أنشطته المصرفية في العراق، باسـتثناء              

 خطي مسبق   بإذنالمكتب أو التي تجري     الأنشطة المصرفية التي يقوم ا الحارس القضائي المعين لذلك          
 .من الحارس القضائي

 مكتب مصرف أجنبي ، إلا على، عند تطبيقها في دعوى الإفلاس التي تقام         88  لا تنطبق المادة      -4
على إجراء مقاصة وتصفية بين الالتزامات الناشئة عن أعمال المصرف الأجنبي في العراق أو المتعلقة               

 .ربتلك الأعمال على نحو آخ

 مكتب مصرف أجنبي حقـوق دائـني        على الإفلاس التي تقام في العراق        إشهار  دعوى تحد  لا    -5
 . مطالباتهملتلبيةالمصرف الأجنبي في ملاحقة الأصول الأجنبية لذلك المصرف 
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 إعسار مصرف عبر الحدود 100المادة 

 مـن   عالميـة  إلى مجموعة     على قدم المساواة   والأجانبتحقيق إمكانية وصول الدائنين المحليين      ل  -1
 :أصول مصرف مفلس له أنشطة عبر الحدود

 أو مكاتب تمثيل في بلد أجنبي، يتعاون عيةلي مفلس مكاتب فرمحصرف لم  إذا كان -أ
 البنك المركزي العراقي قدر الإمكان مع سلطات ذلك البلد؛

في بلد  ه مدفوعات جزئية بشأن مطالباتقبض  إذا كان دائن لمصرف محلي مفلس قد -ب
في المقامة  الدعوى فية كبد التكاليف المتمع ا لدفعههأجنبي، يجوز تقديم رصيد مطالبات

 العراق؛

 الإفلاس  إشهارا الاعتراف بقراراتله ينبغي إلى أي مدى  تقرر محكمة الخدمات المالية -ج
 هاكاتبوالوصاية وإعادة التأهيل المصرفي الأجنبية بخصوص المصارف الأجنبية فيما يتعلق بم

  المحلية ومكاتب تمثيلها المحلية؛ الفرعية

 التصفية في البلد الذي يوجد فيه مكتبه الرئيسي أو الذي قيد  إذا كان مصرف أجنبي -د
 على طلب من البنك  بناءً،ة أساسية، يجوز للمحكمة أن تأذنوريمارس فيه أعماله بص

ي مستصوباً من أصول المصرف المركزي العراقي، بتحويل ما يراه البنك المركزي العراق
 .الأجنبي، وبما يحقق مصلحة دائني ذلك المصرف إلى القائم بعملية التصفية في ذلك البلد

أي مصرف، الممثل الوحيد لذلك المصرف وفروعـه        ى  لع  يكون الحارس القضائي أو الوصي        -2
 مـن   روريا أو مناسـباً   ومكاتبه والكيانات التابعة له، أينما وجدت، ويجوز له أن يتخذ ما يراه ض            
 .إجراءات في محاكم العراق أو محاكم أي بلد آخر لتنفيذ أحكام هذا القانون

 



 
 المرفق ألف

 96  
 المشاورات بين محكمة الخدمات المالية والبنك المركزي العراقي 101المادة 

 إفلاسه، بإعلام البنك المركـزي العراقـي        شهرتقوم المحكمة قبل اتخاذ أي قرار يؤثر على مصرف أُ         
 مشورته إلى المحكمـة بشـأن       لإسداءا المقترح، وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصة معقولة         بقراره

وفي . وتأخذ المحكمة في الحسبان، في اتخاذ قرارها، مشورة البنك المركزي العراقـي           . القرار المقترح 
ورة الـتي   ها أو جزءًا منها، يصف القرار المش      حالة رفض المحكمة مشورة البنك المركزي العراقي كلَّ       

 . الرفضأسبابرفضت على هذا النحو ويبين 

 الإفلاسإشهار إاء دعوى  102المادة 

  عند انتهاء مهام الحارس القضائي يعفى الحارس القضائي من مهامه بقرار من المحكمة، ولكـن       -1
ويحـدد  .  وقدم إلى المحكمة تقريراً عن الحراسة القضائية        أن يكون الحارس القضائي قد أعد      ليس قبل 

قرار المحكمة إعفاء الحارس القضائي من مهامه المكان الذي يجب أن تودع فيـه دفـاتر المصـرف                  
 .وسجلاته ودفاتر الحراسة القضائية وسجلاتها

 بقرار من المحكمة عندما تكون جميع أصـول     مصرفٍ علىالإفلاس المقامة   إشهار    تنهى دعوى     -2
قد دفعت لدائني المصرف أو أُودعت لدى البنك المركزي         المصرف قد تمت تصفيتها وتكون الحصيلة       

 .98من المادة ) 3( لدفعها لدائني المصرف وفقاً للفقرة العراقي لتظل متاحةً

3-ي  اء دعوى نشر في النشرة الرسمية قرارإفلاس مقامة ضد مصرفإشهار  المحكمة إ. 
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  ـ أحكام ختامية15الباب 

 نةانطباق قوانين معي 103المادة 

 أحد القـانونين    تنطبق على المصارف أحكام قانون الشركات العامة أو أي قانون آخر قد يحل محل             
بقدر عدم تعارض هذه الأحكام مع أحكام هذا القانون وقانون البنك المركـزي             المذكورين أعلاه   

 .العراقي واللائحة والأوامر الصادرة بمقتضاه

   التنظيميةئحلواال 104المادة 

 وأوامر وإرشادات ومعلومـات     ح تنظيمية ئوا إصدار ل  صلاحيةللبنك المركزي العراقي      تكون    -1
 وأي تعديلات لاحقة تدخل عليهـا في النشـرة           التنظيمية ئحواوتنشر الل . لتيسير تنفيذ هذا القانون   

 .الرسمية

   ينشر البنك المركزي العراقي، إذا كان يعتزم إصدار لائحة بموجب هذا القـانون، مشـروع                -2
 انتباه الصناعة المصـرفية المحليـة       وجيه أا أفضل طريقة لت    قررالنص المقترح للائحة بالطريقة التي ي     
ويرفق بالمشروع تفسير للغرض من اللائحة المقترحة وطلـب         . والجمهور العام إلى اللائحة المقترحة    

 ويراعي البنك .تقديم تعليقات في غضون وقت محدد لا يقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع         
ولا . المركزي العراقي أي تعليق يرد، ويصدر النص النهائي للائحة مشفوعاً بسرد عام للتعليقـات             

ينطبق هذا الإجراء إذا كان التأخير الذي ينطوي عليه الأمر يشكل تهديداً خطيراً لمصـالح الجهـاز                 
 .ي العراقي مثل هذا القرارالمصرفي، بشرط أن يرد في ديباجة اللائحة تفسير لاتخاذ البنك المركز

  القضائيةالمراجعة 105المادة 

  لا تخضع أي أوامر أو قرارات ائية صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذا القـانون                  -1
 . في هيئة قضائية إلا على النحو المنصوص عليه في هذا القانونللمراجعة
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 الأمر أو القـرار أو في  تلقّي من تاريخ  يوما30ً في غضون ، أن يقدم  متضرر  يجوز لأي طرف      -2

غضون أي فترة زمنية أقصر محددة في هذا القانون، استئنافاً ضد أي أوامر أو قرارات ائية صادرة                 
 :عن البنك المركزي العراقي تقضي بما يلي

 ؛8من المادة ) 8(  رفض طلب الحصول على ترخيص أو تصريح بمقتضى الفقرة -أ 

 ؛ أو13ص أو التصريح بمقتضى المادة   إلغاء الترخي-ب 

 56من المادة ) 2( عملاً بالفقرة إدارية  فرض أي إجراء أو عقوبة -ج 

     قانون البنك المركزي العراقي، بشرط ألا يؤدي       ب في الاستئناف عملاً     إلى المحكمة، التي يجب أن تبت
 مفروضة من البنك    إداريةبات  تقديم الاستئناف تلقائيا إلى وقف الإلغاء أو أي إجراءات أو أي عقو           

 .المركزي العراقي

  لا يجوز أن تستأنف قرارات المحكمة من أجل إعادة النظر القضائية فيهـا إلا علـى النحـو                    -3
 .المنصوص عليه في قانون البنك المركزي العراقي

أي ، في   تحكم أن   ، أو محكمة مختصة أخرى    ،أعلاه، يجوز للمحكمة  ) 2(  بغض النظر عن الفقرة       -4
تعويضات نقدية، ولكن لا يجوز     بدفع   من هذا القانون،     102 إلى   59قضية تقام بمقتضى المواد من      

 من جانب وصي أو حارس قضائي أو البنك المركزي العراقي أو الدولة أو أن           عمللها أن توقف أي     
إلا تصدر تكليفا بالقيام بأي تصرف من جانب أي من أولئك الأطراف، أو أن تنهيه أو تحظـره،                  

 .63فيما يتعلق بقرار صادر عن المحكمة بشأن إقالة وصي بموجب المادة 

 أحكام انتقالية 106المادة 

 .2005ديسمبر / كانون الأول 31 حتى  يعفى مكتب البريد من تطبيق هذا القانون -1
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  يجوز لكل مصرف يكون لديه في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ترخيص أو تصريح بممارسـة                  -2

ال المصرفية صادر عن البنك المركزي العراقي أن يواصل عمله كمصرف ويخضع لأحكام هذا              الأعم
 . القانون

  يقوم كل مصرف يكون لديه، وقت بدء نفاذ هذا القانون، ترخيص أو تصـريح بممارسـة                  -3
 ـ      باسماء الأعمال المصرفية بتزويد البنك المركزي العراقي بقائمة       وف  حملَة الأسهم على النحو الموص

 وبتزويد البنك المركزي العراقي كذلك، فيما       ،5من المادة   ) 2(من الفقرة   ) هـ(في الفقرة الفرعية    
 المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهلَة، بمعلومـات         في ذلك يتعلق بكل مالك لحيازة مؤهلَة، بما       

) 2(من الفقرة ) ي(و ) و(و ) د(قسم على النحو الموصوف في الفقرات الفرعية      ال ب شفوعوبإقرار م 
، وبخاصة ملاّك حيازة مؤهلَـة، يطلبـها البنـك          ا، وبأي معلومات أخرى عن ملاّكه     5من المادة   

 .المركزي العراقي، وذلك في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ القانون

4-   لا ت  16من المادة   ) 1( وفي الفقرة    14من المادة   ) 1(ق متطلبات رأس المال المبينة في الفقرة        طب 
 فيما يتعلق بكل مصرف يكون لديه، وقت بدء نفاذ هذا           2005ديسمبر  / كانون الأول  31  حتى

القانون، ترخيص أو تصريح بممارسة الأعمال المصرفية صادر عن البنك المركزي العراقي، ويكـون            
 ـ               ادة قد حصل على موافقة البنك المركزي العراقي على خطة وجدول زمني يحددان تفاصـيل الزي

 .2005ديسمبر / كانون الأول 31المقترحة في رأسماله بحلول 

5-   لا ي  حـتى   30من المـادة    ) 2(من الفقرة   ) ب(ق الحظر المنصوص عليه في الفقرة الفرعية        طب
لمصارف زيادة المبلغ الأصلي الإجمالي     ل، بشرط ألا يجوز     2005ديسمبر  / كانون الأول  31 تاريخ

 في المائة أثنـاء     25ماني كبير واحد من هذا القبيل يتجاوز الحد البالغ          غير المسدد لأي انكشاف ائت    
 .تلك الفترة

صص رأس المال   بح النشط   الاتجار، أن تمارس    2004 ديسمبر   31 حتى  محظور على المصارف،      -6
 أوراق مالية أو أسهم أو سندات مرتبطـة بـرأس المـال    تحصل علىالسهمي لحساا الخاص، ولا   

 .الشراء بدون الحصول مسبقاً على موافقة البنك المركزي العراقيالسهمي بواسطة 

 



 
 المرفق ألف

 4  
 ديسـمبر   31، يجـوز، إلى     60من المادة   ) 3(  بغض النظر عن الحد المنصوص عليه في الفقرة           -7

 شهرا، بشرط أن يكـون      18، تمديد تعيين وصي لفترتين إضافيتين مدة كل منهما أقصاها           2005
كأقصى موعد2007  يونيو30 إلى هذا التعيين ممتدا . 

، على المصارف المملوكة للدولة ملكيـة       2004 ديسمبر   31، إلى   7  لا تنطبق أحكام الباب       -8
لمراجعـة  الأعلى  لس  احصرية، بشرط أن تكون خاضعة لمراجعة حكومية للحسابات من جانب           

 .لحساباتا

 في القوانين العراقية  الأخرى الواردة الأحكاممع  ةعلاقال 107المادة 

لمشـاركة في   لمئويـة ل  نسـبة ا   من ال   التي تحد  ،في قانون الشركات  الواردة  الأحكام    لا تنطبق     -1
 . في المصارفالتي يمتلكها الفرد  الأسهم على مجموعالشركات، 

 تكـون     في حالة وجود تعارض بين هذا القانون وبين حكم من أحكام أي قانون عراقي آخر                -2
 . الغلبة لهذا القانون

 بدء النفاذ 108 المادة

في هـذا القـانون     نشر  ذلك سي  وبعد   بدء نفاذ الأمر الذي أذن به،      تاريخ   فييبدأ نفاذ هذا القانون     
  . الرسميةالصحيفة

 


